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 ، وحكمها   الأسهم ، حقيقتها 

 محمد بن سعد هليل العصيمي.
 قسم الفقه، كلية  الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة.

 mshosaimi@uqu.edu البريد الإلكتروني:
 ملخص البحث:

ــار ،  يشــتمل ــة المواــوا، وأســبا  ا تي ــق أهمي ــق  مقدمــة ، وعشــتمل ىل البحــع ىل
ومنهج البحع، وعمهيد وفيه: ععريف الأسـهم لةـة والاـالاحاو، وععريفـات الاـالاحية 
ذات لاــلة بمواــوا الأســهم ، والقواىــد وال ــوابل رــي بــا  الشــركات، ورصــل أو : 

بالأسهم المختلاة، وحكم وفيه أربعة مباحع ، حكم التعامل بالأسهم ، وحكم التعامل 
، كيفية إ ـرا  زكـاة م التمتع، ورصل ثان: وفيه مبحثانالأسهم الممتازة ، وحكم أسه

الأسهم، والجهة الواجب ىليها إ را  الزكاة، والخاعمة: ولقد عولالت إلق أن التعامـل 
بالأسهم ري الشركات المساهمة جـازز ، رـرياة أن عكـون هـل  الشـركات  اليـة مـن 

 .  المحظورات
وأن الامتيـــازات  يـــر الماليـــة المتفـــإ ىليهـــا ىنـــد إبـــرام العقـــد ، كالجوانـــب الإ اريـــة 
والإرراف ىلق العمل، وكون المؤسس أولق من  ير  رـي الاكتتـا  ، ونحـو ذلـ ، لا 

 ىلق محظور ررىي. ي حر  فيه ما لم يحتو 
ــركات  ــي الشـ ــاة رـ ــو   الزكـ ــحتها، وأن وجـ ــدم لاـ ــع وىـ ــهم التمتـ ــريم أسـ ــاو: عحـ وأي ـ

 ساهمة يرجع فيه إلق نوعية الشركات المساهمة، وإلق نية المساهم .الم
 أسهم، عمتع، ىا ية، ممتازة.الكلمات المفتاحية: 
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Shares:  nature and legal rulings 
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Abstract: 

This research paper is divided into an introduction, a 

prelude, two chapters and a conclusion. The introduction 

states the importance of the topic, the reasons for choosing 

it and the research methodology adopted. The prelude 

provides the linguistic and technical definition of shares as 

well as some other technical definitions of some share-

related terms. It also highlights the rules and controls 

prevalent in the area of companies. Chapter One includes 

four sections that investigate the legal ruling of handling 

shares, the ruling of handling mixed shares, the ruling of 

preferred stocks or preference shares, and the ruling of 

jouissance shares. Chapter two is divided into two sections 

that investigate how to pay zakat on shares, and the entity 

that has to pay zakat. The conclusion finds that dealing in 

shares in joint stock companies is permissible, provided 

that these companies are free from forbidden actions. It 

also concludes that there is nothing wrong with non-

financial concessions agreed upon at the conclusion of the 

contract, such as the administrative aspects, supervision of 

work, and giving the founder preference to others in 

subscription, and so on.  Such concessions are permissible 

unless they imply a forbidden act. It has been evidenced 

that jouissance shares are prohibited and invalid and that 

the obligation of zakat in joint-stock companies is due to 
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the quality of the joint-stock companies, and to the 

intention of the shareholder. 

Keywords: Shares ، jouissance shares ، Common stocks  ، 

Preferred stocks or preference shares. 
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 المقدمة 
وأرهد أن لا إله إلا الله   ،لم يعلم  ىلم الإنسان ما  الحمد لله اللي ىلم بالقلم،

 بلــ  وســلم ـ  ـ لاــلق الله ىليــهىبــد  ورســوله  اأرــهد أن محمــدو و  وحــد  لا رــري  لــه،
رـــي الله حـــإ جهـــا  ، لاـــلوات ربـــي  وجاهـــد، الأمـــة ونصـــ ، الأمانـــة وأ ى الرســـالة

 .. وبعد      .وسلامه ىليه وىلق اله ولاحبه، وسلم عسليماو كثيراو 
رــ ن مواــوا الأســهم ومــا يتعلــإ بــه، قــد كثــرت فيــه الكتابــات مــن الفقهــا  

جـارات ىلـق جمـع الأمـوا  والاقتصا ين و يرهم وقد اىتمدت كثيـر مـن المصـارف والت
وعوزيع الأرباح ىلق هل  الأسـهم، وبمـا أن الاقتصـا  العـالمي رـي هـلا العصـر مبنـق 
ىلق  ير أسس ررعية، ومستمد من  ير الـبلا  الإسـلامية رـي أنظمتـه وعقسـيماعه 

بيـان ماييـة علـ   قوعوزيع أرباحه و يـر ذلـ  مـن الـنظم العالميـة، احتـا  الباحـع إلـ
شـروا، مـع ذكـر مومِن ثم عكييفها وبيـان الجـازز منهـا مـن  يـر الالصور وحقيقتها،  

الأ لـــة المســـازل، وعقعيـــد مايحتـــا  إلـــق عقعيـــد  وبيـــان أقـــوا  المعالاـــرين رـــي علـــ  
والراج ، وأسبا  رجحانه، ر ن رريعتنا ولله الحمـد والمنـة لاـالحه لكـل زمـان ومكـان 

ــه رــي رــريعة الله ععــالق ح ــت ومــا مــن رــي  يحــدن أو يكــون إلا ول كــم، ولهــلا كان
المسؤولية ىلق العلما  والفقها  ىظيمـة لبيـان رـرا الله ععـالق رـي أرع الله ععـالق 

  .لعبا  ، رأحببت أن أار  بسهم ري بيان ما يتعلإ بهلا المواوا
 . سوا  الصراط قوالله المورإ والها ي إل
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
  تكمن أهمية هذا الموضوع في عدة أمور:

هلا المواوا يتعلإ بأمر له أهمية ري حياة الناس الواقعية، فيحتا  الناس 
 . هحكامأبيان   قإل

عكييف وإي اح ومناقشة   قهلا المواوا يتعلإ بالنواز  الفقهية، فيحتا  إل
 .عسهم ري جوانب المعررة ري مواوىه

 .وى العناية ببيان هلا المواوا وما يترعب ىليه، فيه معونه ىلق البر والتق
هلا المواوا يتعلإ بالتمويل المالي ري هلا العصر ويجهل الكثير من الأمة 

 .ما يتعلإ بمسازله وأحكامه
عــدريس مــا ة المعــاملات الماليــة رــي الدراســات العليــا بجامعــة أم  قأُســند إلــ

 .، ومنها الأسهم وما يتعلإ بهااالقرى، رأحببت أن أكتب ري بعض مواوىاعه
 منهج البحث 
 .سازل وعألايلهاعقعيد الم

 .ري عل  المسازل -رحمهم الله ععالق-ذكر أقوا  العلما  
 .وسبكها بعبارة محررة جامعة -رحمهم الله ععالق-جمع أقوا  العلما  

 .اىتمدت ىلق كتب المتقدمين، واستفدت من كتب المتأ رين
بيـــان  رجـــة الحـــديع مـــن كـــلام أهـــل الفـــن إذا لـــم يكـــن رـــي الصـــحيحين أو 

 .أحدهما
              مـــــا ور  مـــــن النصـــــو  القرلنيـــــة بـــــلكر اســـــم الســـــورة ورقـــــم  ىـــــزوت

 .الآية
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 خطة البحث 
 .ورهارس ،و اعمة رصلين،و  ،وعمهيد ،مقدمة ققسمت هلا البحع إل

 الآعي: ىلق  ملتوعش: المقدمة
 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 .منهج البحث

 .خطة البحث
 : ب أربعة ماالمل ىلق تويش      : التمهيد

 .ععريف الأسهم لةة:  المطلب الأول
 وً .ععريف الأسهم الاالاحا:  المطلب الثاني
 .بمواوا الأسهمععريفات الاالاحيه ذات لالة :  المطلب الثالث

 .الشركات با  ري وال وابل القواىد:  رابعلالمطلب ا
 ويشمل ىلق المباحع التالية: .  أنواا الأسهم وأحكامها :الفصل الأول 
 بالأسهم التعامل حكم :ولالأ البمحث
 المختلاة بالأسهم التعامل حكم: الثاني المبحث
 الممتازة الأسهم حكم: الثالث المبحث
 مالية بامتيازات الممتازة الأسهم :لأولا المطلب
 مالية  ير بامتيازات الممتازة الأسهم حكم: الثاني المطلب
 التمتع أسهم حكم: الرابع المبحث

 ويشمل ىلق المباحع التالية:،  سهم ري الشركاتزكاة الأ  : الفصل الثاني 
 كيفية إ را  زكاة الأسهم.: المبحث الأول
 الواجب ىليها إ را  الزكاة.: الجهة المبحث الثاني
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، والمراجعهلا المواوا، ويليها المصا ر  ري  مل ىلق أهم نتازج البحع  ت: وعشالخاتمة
 وأ يرا رهرس المحتويات.

 .الله العزيز الحميد بالشكر والثنا  ققديم أعوجه إلوقبل الانتها  من هلا الت
 ،وما عوفيقي إلا بالله ىليه عوكلت وإليه أنيب، رف له ىلينا ىظيم و ير  ىلينا ىميم

 .نعم المولق ونعم النصير يوهو رب ،فلله الحمد ري الأولق والأ رى 
 .ولالق الله وسلم ىلق سيدنا محمد وىلق لله ولاحبه وسلم عسليماو كثيرا
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 التمهيد 
 وفيه أربعة ماالب 
 لةة الأسهم ععريف :الأول المطلب
 الاالاحاو  الأسهم ععريف: الثاني المطلب
 الأسهم بمواوا لالة ذات الاالاحية ععريفات: الثالث المطلب
 الشركات با  ري وال وابل القواىد :الرابع المطلب

 المطلب الأول 
 تعريف الأسهم لغة   

لةـة يالـإ ىلـق النصـيب والحـل، والشـي  مـن جمـع سـهم وهـو رـي ال  الأسهم لغةة:
 .أريا 
 .، والمثنق منه: سهمانةأسهم، وسهام وأسهم وجمعه:
 .واحد من النبل  والسهم:

أحـدهما: يـد  ىلـق عةيـر  رـي   :قا  ابن رارس: السين والهـا  والمـيم ألاـلان
 .لون 

 .(1)والآ ر: ىلق حل ونصيب، وري  من أريا و 
اهامه(2)وري المعجـم الوسـيل : قاسـمه: أي أ ـل سـهماو، أي نصـيباو معـه، : سـا

 .ومنه: رركه المساهمة
 .ويقا : أستهم الرجلان أي اقترىا والمساهمة المقارىة

 .ومنها السهم: واحد السهام من النبل و ير 

 

 . 1/398. والمصباح المنير 6/412. ولسان العر : 3/111معجم مقاييس اللةة، ( 1)
 . 1/459المعجم الوسيل( 2)
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 .والسهم: اسم القدح اللي يقارا به
 .والسهوم: ىبوس الوجه

 .همة: بال م: القرابة والنصيبوالس  
 .(1)الحلوالسهم: النصيب و 

 المطلب الثاني 
 تعريف الأسهم اصطلاحا    

الشري  ري مـا  الشـركة، أو الصـ  الـلي حصة  الأسهم ري الالاالاح: هي  
 .(2)لحقه إثباعاو -يمثل حصة الشري  ري ما  الشركة

 يُالإ ىلق أمرين:  ةالتجاري ترالسهم ري الالاالاح التعاملا
مـن رأس   ااهمة، وهـي عمثـل جـز و الحصة التي يُقدمها الشري  ري رركة المسـ  الأول:

 قما  الشركة، حيع يكون الص  اللي يُعاق للمساهم يمثل سهماو، ويكون وسيلة إل
 .إثبات حقوقه ري الشركة

 .لحقه : الص  اللي يُعاق للمساهم إثباعاو والثاني
ــة  ون  ــاملات التجاريــ ــي بعــــض التعــ ــاو رــ ــاني  البــ ــلاب الثــ ــون الإنــ ــد يكــ     وقــ

 .(3)الآ ر

 

 . 1452والقاموس المحيل،   6/138عهليب اللةة  للأزهري، ( 1)
 . 18م والسندات، للخياط  . والأسه177 ليل المصالحات الفقهية والاقتصا ية،    (2)
. والمعــاملات الماليــة المعالاــرة، لشــبير،   82قـانون الشــركات رــي الأر ن لحســن حــوا،  ( 3)

198 . 
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 الث المطلب الث 
 تعريفات اصطلاحية ذات صلة بموضوع الأسهم   

إن من أهم ما يتعلإ بالأسهم، التعريفات المتعلقـة بقيمتـه، إذ إن السـهم لـه 
أكثــر مــن  يمــة الســهم عُالــب باىتبــارات متعــد ة، رلــه  يمــة اســمية، و يمــة إلاــدار، 

 و يمة  رترية، و يمة حقيقية، و يمة سو ية، وذل  ىلق النحو التالي: 
ععريـف القيمـة الاسـمية: هــي التـي عمـت الموارقـة ىليهــا مـن الجهـة المختصــة  :أول  

ويــتم بهــا نــرح الســهم للمكتتبــين وعكــون مدونــه ىلــق الصــ   الســهم  ويحســب ىلــق 
يـدرعها المكتتـب ىنـد الإىـلان ؛ أساسها مجموا رأس ما  الشـركة، رهـي  يمـة ثابتـة

  .كتتا ىنها ري الا 
سمية مبنية ري الص ، ومن مجموا القيم الاسمية هي: القيمة الرالقيمة الا

 .سم المساهم وعثبت ملكيتهارهي التي عحمل  ؛يتكون رأس ما  الشركة
وهي القيمة التي عمت الموارقة ىليها من الجهـة المختصـة، ويـتم بهـا نـرح 
الســهم للمكتتبــين، وعكــون مدونــة ىلــق الصــ ، ويحســب ىلــق أساســها مجمــوا رأس 

بتـة، ويتسـاوى ريهـا جميـع المسـاهمين، ولا يجـوز إلاـدار ما  الشركة، رهي  يمة ثا
 .سميةلاالأسهم بأقل من  يمتها ا

:  يمـة الإلاـدار:  وهـي التـي يصـدر بهـا السـهم ىنـد التأسـيس، أو ىنـد زيـا ة ثانيا  
 .رأس الما 

وىــا ة يصــدر الســهم بقيمتــه الاســمية، ولا يجــوز إلاــدار الســهم بأقــل مــن 
  .لشركات بالمملكة العربية السعو يةسمية نبإ للنظام ري ا يمته الا

سمية، رفي هل  الحالة يالإ ىلق ررب وإن جاز إلادار  بأكثر من  يمته الا
 .القيمة ىلاوة إلادار
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ــالي رــ ن  يمــة الإلاــدار عســاوي القيمــة الا ســمية للســهم زازــداو ىــلاوة وبالت
 .الإلادار
: وأربـاح  ري أمـوا ة: وهي النصيب اللي يستحقه السهم ري لاايالقيمة الحقيق  ثالثا 

 .الشركة بعد  صم  يونها
حقوقـاو   رالأسهم العا ية: هي التـي عتسـاوى رـي  يمتهـا، وعحـو  المسـاهمين

 .متساوية
الحقيقيـة ر ذا ربحت الشركة ولاار لها أموا  احتيانية وألاو ، ر ن القيمـة 
 للسهم عرعفع، وعصب  أىلق من القيمة الاسمية، ولو  سرت لحدن العكس.

 .(1)رتراع بيعهالقيمة السو ية: وهي  يمة السهم ب:  ارابعا  
 يمــة الســهم رــي ســوب الأســهم، وهـل  القيمــة متةيــرة، وقــد عتةيــر رــي  يرهـ

وسـمعة الشـركة، ومـدى  ،ثوان أو  قازإ بحسب قوة العرع والالب، وأحوا  السـوب 
قـوة مركزهــا المـالي وســلامته، وعظهـر هــل  القيمـة رــي رارـات الأســهم التـي عــديرها 

 ة سوب الما .إ ار 
 (2)البورلاة: سوب منظم عنظيماو  الااو، وعتم العمليات فيه بواساة وساا 

. 
: القيمة الدرترية: وهـي  يمـة السـهم نبقـاو لـدراعر الشـركة المحاسـبية، وهـل  خامسا  

كـون مـن تالقيمة عحسب بقسمة حقـوب المسـاهمين ىلـق ىـد  الأسـهم المصـدرة، وع
 دروا، و الاحتيانات والأرباح المجمعة.حقوب المساهمين من رأس الما  الم

 

 السابقة.  المصا ر( 1)
 . 6من أحكام الأسهم، هاني بن ىبد الله الجبير،  ( 2)
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:  . (1)هي التي يمتلكها ألاحابها بعد  رعهم لقيمتها نقداو  :الأسهم النقدية سادسا 
: ععريف الشركة الاالاحاو: اجتماا ري استحقاب أو عصرفسابعا  (2)وً
 (.3: الأسهم العينية: هي التي عدرع ىلق ركل أموا   ير النقد)ثامنا  
: لتي لحاملها:  وهي التي لا يُكتب ريها اسم لااحبها، وإنما يلُكر أن الأسهم ا  تاسعا 

 .(4)السهم لحامله
: عمنحها الشركة لمن  يا محصص التأسيس: هي لاكوك  الاة ذات مر و    عاشرا 

يقدم لها برا ة ا تراا، أو امتيازاو  الااو كان حصل ىليه من الدولة، أو مـن رـخص 
من مُنحـت لهـم الحـإ رـي نسـبة مـن أربـاح  بحيع عخو  هل  الصكوك  ؛ىام  اىتباري 

الشــركة، ولا ععتبــر هــلا الحصــص جــز او مــن رأس مــا  الشــركة، ولا يكــون لألاــحابها 
 الحإ ري مداولات الشركة أو ري إ ارعها.

              وهــــــل  الحصــــــص يمكــــــن أن عكــــــون اســــــمية أو لحاملهــــــا، وهــــــي قابلــــــة 
 للتداو .

سمية، االشركة، وليس لها  يمة  رهي حإ ري جز  من الأرباح التي عحققها
مقابـل ا تـراا أو امتيــاز مـن الحكومـة، وعتـداو  هــل  الحصـص رـي بورلاــة  قوعُعاـ

 .(5)الأوراب المالية ىلق أساس لااري نصيبها من أرباح الشركة

 

رة، لشـبير،   . والمعـاملات الماليـة المعالاـ1/12الأسهم حكمهـا وأثارهـا، لاـال  السـلاان،  (  1)
 . 94. والشركات للخياط،   317و  305. والعمولات المصرفية،   199

 . 5/24الروع المربع مع حارية ابن القاسم، ( 2)
 . 2/96. والشركات، للخياط، 318العمولات المصرفية،    (3)
 . 2/221. والشركات، للخياط 318العمولات المصرفية،   ( 4)
 . 52-51، والأسهم والسندات.  . أحمد الخليل،   200ي،   الشركات،  . محمد بابكل( 5)
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الجمعية العمومية  ير العا ية: وهي التي عتولق ععديل نظام الشركة،   الحادي عشر:
 .(1)وهلا هو ا تصالاها الوحيد

الجمعية العمومية العامة: وهي جميع المسـاهمين ممـن لـم يسـتثنهم    الثاني عشر:
نظام الشركة ري ىـدم الح ـور، عنعقـد مـرة ىلـق الأقـل رـي كـل سـنة، لسـماا عقريـر 

ومـا يتعلـإ بالشـركة مـن عحديـد حصـص الأربـاح  ،مجلس الإ ارة ىلـق نشـاط الشـركة
 .(2)ونحوها

التأسيسـية: جميـع أى ـا  الشـركة المسـاهمة مـن الجمعية العمومية    الثالث عشر:
 (.3التصديإ ىلق القانون النظامي للشركة، وععيين أو  مجلس إ ارة)أجل 

 المطلب الرابع 
 القواعد والضوابط في باب الشركات   

الأســـهم رـــي ألاـــلها رـــركات يـــد ل ريهـــا المـــا  والعمـــل، رـــ ن هـــل  بمـــا أن 
الشـرعية حتـق لا عكـون مـن المجـالات   الشركات لا بُد أن عن بل بال ـوابل والقواىـد

 وذل  ىلق النحو التالي:، لأموا  من جهات  ير مشروىة ررىاو التي عكتسب ا
الخســارة رــي الشــركات بقــدر أمــوا  الشــركا ، والــرب  بحســب اعفــاقهم بنصــيب  -1

 مشاا.
لأنـه لا يجـوز أن و عكون بقدر ما  كل واحد منهم،   -الخسارة-وذل  أن الوايعة
الآ ر  سـارة مـا  الأو ، وكـلا العكـس، حيـع يعتبـر ذلـ  مـن أكـل نُحَّمل الارف  

 أموا  الناس بالبانل.
 

ــة، ىلــي حســن يــونس،   ( 1) ، أحمــد . والأســهم والســندات489الوســيل رــي الشــركات التجاري
 . 56الخليل،   

 المصا ر السابقة. ( 2)
 المصا ر السابقة. ( 3)
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 .(1)﴾ بالباانِلِ  بايناكُم أامواالاكُم كُلُوٓا  والاا عاأ ﴿ :وقد قا  ععالق
والرب  بحسب ما يتفقان ىليه. ررياة أن يكون بنصيب مشاا، لأنه والحالة عل  لا 

وقد ور  النهي ىن المزارىة  ،لمةنم والمةرم رر فيه، فيستوي فيه الشركا  ري ا
الشــركا  رــي المةـــنم ا الفاســدة، أامــا المزارىــة الصــحيحة وهــي مــا يســتوي ريهــ

أهـل  يبـر بشـار  ـ لالق الله ىليه وسلم   ىنها، وقد ىامل النبي  والمةرم لم ينها 
 ..(2)ما يخر  من ثمرها

ل والجـــواز -2 ــِ ــا اح أن الألاـــل رـــي الشـــركات الحـ ــالةرر  محظـــوراو رـــرعياا  تـــوى إلا مـ كـ
 والجهالة.

نان: وهي أن يشترك اثنان رأكثر ري العمل والمـا  بنصـيب مشـاا رـي رشركة العِ  -
 الرب .

ورركة الم اربة: أن يدرع أحد الشـركا  لخ ـر مـالاو، ليعمـل فيـه والـرب  بينهمـا  -
بنصيب مشاا، والخسارة ىلق لااحب الما  ري مالـه، وىلـق لاـاحب العمـل رـي 

 ىمله.
رــ ذا  رــع كــل مــن الشــركا  مــالاو ليعمــل فيــه أحــدهما جــاز، وهــلا النــوا فيــه رــبه 

لأن كـلاو مـن ؛ بالم اربة، لكون العمل من أحدهما، وفيه ربه مـن رـركة العِنـان
 الشركا   رع مالاو.

ورركة الأبدان: أن يشترك اثنان رأكثر ري ىمل بدون ما ، كـأن يفصـل أحـدهما  -
ذا كـان الةـرر يسـيراو، أو كـان العـرف يحـد  ىمـل رـ   -الثيـا   -ويخيل الآ ر ري  

منهما، كأن يكون أحدهما نجاراو والآ ر حـدا او رـي بنـا  ىمـارة ىلـق أن   كل واحد
 عكون الأجرة بينهما رلا بأس.

 

  . 188لية  البقرة:سورة  (1)
 (. 1551ولاحي  مسلم، حديع رقم ) (.2328/2329لاحي  البخاري، حديع رقم )( 2)
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وأاما إذا كان يترعب ىلق ذل   رراو ىظيماو رلا يجوز، كـأن يشـترك  والاـان فيمـا 
مرجــان، والآ ــر لا يــأعي بشــي ، رــلا يأعيــاني بــه، رأحــدهما قــد يــأعي بــاللؤلؤ وال

 يجوز حينئل  لما يترعب ىليه من الةرر العظيم.
ورركة الوجو : أن يشترك اثنان رأكثر ري ربـ  مـا يأ لانـه رـي ذممهمـا، رـالرب   -

ـل رـي  بنصيب مشاا متفإ ىليه، والخسـارة ىلـق كـل واحـد منهمـا بقـدر مـا عحمـ 
 ذمته.

ري جميع أنواا الشركات السابقة رـ ن   ورركة المفاواة: أن يشترك اثنان رأكثر -
 لم عحتوي ىلق الةرر والجهالة جازت وإِلا رلا.

ولهـــلا جـــازت رـــركة  ،إِلا مـــا    الـــدليل ىلـــق عحريمـــه ،مـــا جـــاز مفـــر او جـــاز مجموىـــاو  -3
 لأنها عحوي جميع أنواا الشركات الجاززة مفر ة، رجازت مجموىة.  ؛المفاواة

، بمعنــقل لــو إن العقــد الــلي يحتــوي محظــوراو رــ -4 رعياو، وكــان النهــي ىنــه لحــإ الله ععــالقل
ــرر  ــد يفســد بوجــو  هــلا المحظــور، لوجــو  الة ــ ن العق ــم يجــز، ر ــوب ل ــه المخل راــي ب
والجهالة ري ىقد الشركة، كأن يشارك كل واحـد منهـا الآ ـر بـبعض مالـه ولـم يكـن كـل 

 من المالين معلوماو.
ىلــق إجازعـه، كمــن راـي أن يعمــل  وإذا كـان النهـي يعــو  لحـإ المخلــوب، كـان موقورـاو 

 بلا مقابل رهو محسن، رجازت الشركة.-وهما رريكان ري الما -ري الشركة  
 إِذا بال العقد بالت لثار .-5

وىلق هلا ر ذا بال ىقد الشركة رلا ىبرة بالاعفاب اللي حصل بينهما ري عحديـد 
مشـاا نصـيب -نسبة الرب ، فيكون لكل واحد منهما رـي حـإ الآ ـر سـهم المثـل

 أو أجرة المثل بحسب العرف. ،كالربع أو الخمس أو نحو ذل 
أامــا رــركة الأمــلاك وهــي التــي الارــتراك ريهــا بةيــر ىقــد رــالرب  ىلــق قــدر رأس 

 الما ، بالاعفاب. 
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وإذا كـان  ،النهي ري المعاملات إذا كان يعو  لحإ الله رـالنهي يقت ـي الفسـا    -6 
 لفسا .يعو  لحإ المخلوب رالنهي لا يقت ي ا

 ؛المالين ولا  لاهما، ولا كونهما مـن جـنس واحـد  لايشترط ري الشركات ح ور  -7
لأن المقصو  هو الرب ، والشـركة عحصـل بـدون إح ـارهما و لاهـا وكونهـا مـن 

 جنسين مختلفين.
يشترط ري الشركة معررة قد مالهما إذا احتوت الشـركة ىلـق مـا  حتـق لا يكـون  ـرراو،   -8

ــق رعــل ــاو  وإذا احتــوت ىل رعنــد الفســ  أو حصــو   ؛أن يكــون الفعــل معرورــاو لفظــاو وىرر
الخسارة يكون ذل  بقدر ماليهمـا رـي المـا ، وإذا كـان مـا  وىمـل، رالخسـارة رـي المـا  

 بحسب ماليهما، وري العمل كل منهما يخسر ىمله.
 ولا يمكن معررة الخسارة ري الما  إِلا بمعررة أالال الما  لكل واحد من الشركا .

 الرب  يمل  إذا ظهر، ولا يجب قسمته قبل انتها  الشركة إلا بترااي انراف الشركة. -9
الخســارة رــي الشــركات قبــل القســمة عجبــر مــن الــرب ، رــ ذا عمــت قســمة الــرب   -10

 رالخسارة فيما بقي لا فيما قُسم.
أي  سران يكون قبل القسمة أو رس  الشركة، رهو ىلـق الـرب ، رـ ذا زا  ىلـق -11

 .(1)لرب  رهو من الرب  ورأس الما مقدار ا
 الفصل الأول 

 أنواع الأسهم وأحكامها 
 ويشتمل ىلق :       

 

. ور  5/3. ورــــت  القــــدير، 6/64. بــــدازع الصــــنازع، 156القواىــــد الفقهيــــة للباحــــع،   ( 1)
ــار،  ــدواني، 3/358المحتـ ــه الـ ــا ، 2/171. والفواكـ ــة المحتـ ــال ، 5/14. ونهايـ ــة السـ ، وبلةـ

الــب . وما5/13. والمةنــي، 2/292. ومةنــي المحتــا ، 2/319. وبدايــة المجتهــد، 2/320
 . 37. ورقه المعاملات المالية، للخثلان،   5/464. والإنصاف، 5/545أولي النهق، 
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 .بالأسهم التعامل حكم: الأول البمحث
 .المختلاة بالأسهم التعامل حكم: الثاني المبحث
 . الممتازة الأسهم حكم :الثالث المبحث

 ويشتمل ىلق :  
 .مالية اتبامتياز  الممتازة الأسهم :لأولا المطلب
 .مالية  ير بامتيازات الممتازة الأسهم حكم: الثاني المطلب
 . التمتع أسهم حكم: الرابع المبحث

 حث الأول ب الم 
 حكم التعامل بالأسهم    

ل، والألال هـو أاـعا الأ لـة رـلا يُفتـيل لا ر  أن الألال ري المعاملات الحِ 
 المسألة.به إلا بعد البحع ىن بقية الأ لة لتبين القو  الصوا  ري 

هلا وقد ا تلا العلما  المعالارون رـي حكـم التعامـل بالأسـهم الصـا رة مـن 
 الشركات المساهمة ىلق قولين:

وبـه قـا  مـن المعالاـرين الشـي    : ىدم جواز الشركات المسـاهمة كلهـا.القول الأول
 .(1)والدكتور ىلق ىبدالعا ، والشي  هارون  ليف جيلي عقي الدين النبهاني .

 ة التالية:وذلك للأدل
 .(2)نهقل ىن الةرر ـ لالق الله ىليه وسلم ـأن النبي  -1

 

ىبـدالعا ،  ق. ىلـ راع رـي الفقـه الإسـلامي، ، والق ـ133ِالنظام الاقتصـا ي رـي الإسـلام،  (  1)
 1/789. وزكــاة الأســهم رــي الشــركات، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــد  الرابــع، 63 
 . 1/791و

 . 1513  مسلم رقم لاحي( 2)
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جهـو  موالسهم جـز  مجهـو  مـن رأس مـا  الشـركة لا يعلـم مقـدار ، وبيـع ال
وذلــ  لأن المشــتري والبــازع  (1)مــن الةــرر، ريــد ل رــي النهــي الــوار  ىــن بيــع الةــرر

وىلق هلا يكـون فيـه   ،لب لا يعلمان بجميع ممتلكات الشركةالأسهم الشركات ري الة
 نوا من الجهل والةرر.
بــل هــو محــد    ،بعــدم التســليم  أن الســهم  يــر المعــروف المقــدار والجةةواب عنةةه :

ــد ة  ــبة محـ ــق أنصـ ــركة ىلـ ــوا  الشـ ــب أمـ ــم بحسـ ــركة مقسـ ــي الشـ ــاا رـ ــيب مشـ بنصـ
ولأنــه ىلــق رــرع وجــو  الجهالــة إلا أن مثــل هــل  الجهالــة عةتفــر حيــع إنهــا ،القدر

 اا.لاعف ي إلق النز 
رالشــركة المســاهمة عتصــرف   ،أن رــي رــركة الأســهم لايوجــد الإيجــا  والقبــو  -2

إذ يكفي الشخص الواحد أن يشتري الأسهم ليصب  رريكاو راي بـاقي   ،ب  ارة منفر ة
 (2)الشرا  أم لا.
والوكيـل  ،: أن المساهم قد وكل الشركة أومجلس إ ارعهـا رـي التصـرف ىنـهوالجواب
 كالألال.

فيكـون رـي   ،سهم يشـتمل ىلـق  يـون رـي الشـركة  يـر محـد ة عمامـاو إن بيع الأ  -3
رـ ن   ،والجهل بالتماثل كـالعلم بالتفااـل ،ذل  مبا لة ربوي بمثله مع الجهل بالتماثل

من موجو ات الشـركة ورأس مالهـا نقـو ، رـ ذا بيعـت بنقـو  مـن جنسـها يكـون البيـع 
 ير جنسه وهـي المسـألة من با  بيع الربوي من جنسه ومعهما أو مع أحدهما من 

وذل  أن ر الة بن ىبيد ارترى قلا ة باثني ىشر  ينارا ريهـا  ،المعرورة  بمد ىجوة
 ذهب و رز رقا لالق الله وىليه وسلم لاعباا حتق عفصل 

 

 . 371، والربا، للمترك،   7من أحكام الأسهم، للجبير،  ( 1)
 . 204المعاملات المالية المعالارة، لشبير،   ( 2)
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: أن الـديون والنقـو  رـي  يـر الشـركات التـي رأس مالهـا النقـد عابعـة والجواب عنةه  
ويجـوز عبعــا مــا  ،بـل عكــون عابعـة لةيرهــا ،رلايكـون لهــا حكـم مســتقل ، يـر مقصــو ة
وذل  أن بيـع الربـوي مـن جنسـه ومعهـا  أو مـع أحـدهما مـن  يـر   ،لايجوز استقلالاو 
 حالات:جنسه له ثلان 
 
ى
ربوي بجنسه متفاالاو وي م إلق الأقل  ير الجنس  :  أن المقصو  بيعالحالة الأول

 حيلة رلا يجوز والحالة عل  .
المقصــو  بيــع  يــر ربــوي مــع ربــوي، وإنمــا   ــل الربــوي  : أن يكــون لةةة الثانيةةةاالح

عابعــاو، كبيــع الةــنم بــالةنم ورــي كــل منهمــا لــبن ولاــوف، وكبيــع  ار مموهــه بــلهب، 
وكبيع ىبد بـدراهم و مـع العبـد  نـانير، رالصـوا  فيـه الجـواز لِإنـه يجـوز عبعـاو مـا لا 

 يجوز استقلالاو، كما يجوز بيع حيوان وفيه الحمل .
: إذا كان كلاهما مقصو او، هلا وقع فيه نزاا مشـهور، والأقـر  المنـع لثةالحالة الثا

 .(1)لحديع ر اله ابن ىبيد
المعـو   ىليـه هـو   كة ععتمد ىلق وجو  البدن، وري الشركات المساهمةاإن الشر   -4

العنصــر المــالي، رــالأموا  هــي التــي ارــتركت مــع بع ــها، وأمــا البــدن رلاوجــو  لــه، 
 لم عنعقد ألالاو. وىلق هلا ر ن الشركة
د من وجو  البدن ريها، رقد يشترك بُ  بعدم التسليم بأن الشركة لا:  والجواب عن ذلك

إثنــان بمالهمــا رقــل رــي رــركة، والــرب  بحســب مــا يتفقــان ىليــه بنصــيب مشــاا، 
 والخسارة بقدر ماليهما، ولا مانع من ذل .

 

 . 373الربا والمعاملات المصرفية، للمترك،   ( 1)
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يقـوم بـه الشـخص، ثم إن ري الشركة المساهمة، عقـوم الشـركة بمجلـس إ ارعهـا بمـا  
رهــي رخصــية اىتباريــة، وقــد عوظــا الشــركة مــن مالهــا مــن يقــوم بمهمــة الشــخص 

 .(1)الشراكة والألال ري المعاملات الحل وىدم المنع ذاعه ري
 ياس الأسهم ىلق الأوراب التقديريـة، بجـامع ىـدم ثبـات سـعرها وعةيـر  يمتهـا.   -5

ما  إلق كونه ورقة مالية لها من كونه رأس   ينسل وذل  أن السهم بعد بد  الشركة  
  يمة معينة.

وذلــ  لأن الأسـهم رــي حقيقتهـا هــي  ؛:  أنـه  يـاس مــع الفـارب والجةواب عةن ذلةك
وهـي وإن كانـت لاـكوكاو مكتوبـة   ،عقابل ألاولها وموجو اعهاا   أجز و حصص الشركة،  

 قابلها.ما يلكنها ععني 
ف الأوراب بخـلا ،وثقـة النـاس بهـا ،وسبب ارعفاىها يعو  إلـق نشـاط الشـركة

الأنظمـة  قلإرهي عتخل وسيااو ري التعامل، يعو  انخفااها إلق الت خم، و    ؛النقدية
الدولية وسياساعها ري إلادار المزيد من الأوراب النقدية التي قد لا يوجد لهـا مقابـل 

و يــر ذلــ  مــن العوامــل الاقتصــا ية، بينمــا الســهم يمثــل ذلــ  المبلــ  الــلي  ،حقيقــي
 .لشركة ممثل ري ألاولها وموجو اعهاعحو  إلق جز  من ا
وبهـا قـا    ،:  جواز الشركات المساهمة الخالية من المحاذير الشـرعيةالقول الثاني

ــي  ــوى ر ــة والفت ــة للبحــون العلمي ــة الدازم ــنهم أى ــا  اللجن جمهــور المعالاــرين وم
 .(2)ابن باز، ابن قعو ، وابن  ديان، وىبدالرزاب ىفيفي -المملكة العربية السعو ية

  

 

 . 140أحكام التعامل ري الأسواب المالية المعالارة، ل  سلمان،   ( 1)
 . 13/507زمة للبحون العلمية والإرتا ، اللجنة الدا  رتاوىل ( 2)
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وكلا مجمع الفقه الإسلامي المنبثإ من منظمة المؤعمر الإسـلامي قـرار رقـم 
بما أن الألال ري المعاملات الحل: ر ن عأسـيس رـركة مسـاهمة ذات أ ـراع »  63

 .(1)«وأنشاة مشروىة أمر جازز
 وذلك للأدلة التالية .

ا  -1 أاي ها نُوٓا   ٱلَّلِينا لقولة ععالقل ﴿يالٓ اما  .(2)﴾  ِ و بالعُقُ  أاورُوا    ا
 .(3)إن الألال  ري العقو  والشروط الإباحة، ومن ذل  ىقو  الشركات المساهمة إذ  
كااُ  رِي الث لُعِ ﴿ولقوله ععالقل  -2  .(4)﴾راهُم  رُرا

إباحـة الشـركات، وىقـو  المسـاهمة نـوا و  حيع  لـت الآيـة ىلـق مشـروعية  
 .(5)من أنواىها 

والم ــاربة والمســاقاة والمزارىــة، رــ ن ن نــاولعمــوم الأ لــة الدالــة ىلــق إباحــة العِ  -3
رتراك بين اثنـين رـأكثر بماليهمـا وبـدنهما، كمـا أان كـلاو مـن العِنان ألال ري جواز الا

والعمـل مـن  ،رتراك بالما  من جانبالم اربة والمساقاة والمزارىة ألال ري جواز الا
ي رــ انجانــب ل ــر، ســوا  كــان محــل العقــد مــن النقــدين، كمــا رــي الم ــاربة، أم كــ

من حديع ىبـدالله   (7)رقد روىل الشيخان (6)الأعيان الثابتة التي عُنمقل بالعمل ىليها 

 

 . 135مي،   قرارات وعولايات مجمع الفقه الإسلا( 1)
 (. 1لية رقم ) المازدة:سورة  (2)
 (. 12ليه رقم )سورة النسا : (3)
 . 129أحكام التعامل ري الأسواب المالية المعالارة،   ( 4)
 .  131-219المصدر السابإ،   ( 5)
 . 131المصدر السابإ،   ( 6)
 (. 1551(. ولاحي  مسلم حديع رقم ) 2328لاحي  البخاري حديع رقم ) (7)
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أهل  يبـر بشـار مـا يخـر  منهـا  ــ قا : ىامل النبي  راي الله ىنه ـ  -بن ىمر
 .أو زرا مرث من
ــ » :الإجمــاا ىلــق مشــروعية المزارىــة الصــحيحة، قــا  رــي  الإســلام -4 كــان  ذار

جميع المهاجرين يُزارىون، والخلفا  الرارـدون، وأكـابر الصـحابة والتـابعين مـن  يـر 
جماا، رهو إن إجماا أىظم من هلا، بل إن كان ري الدنيا كأن يُنكر ذل  منكر، لم ي

 ـ            اـوان جمـيعهم زارىـو ىلـق ىهـد رسـو  الله رِ السيما وأهل بيعـة    هلا، لا
 . (1) «وبعد ، إلق أن أجلقل ىمر اليهو  إِلق عيما لالق الله ىليه وسلم ـ 

وهـي » :إجماا العلما  ىلق مشروعية العِنان، كما حكا  ابـن قدامـة حيـع قـا    -5
 .(2)«جاززة بالإجماا، ذكر  ابن المنلر، وإنما ا تلا ري بعض ررونها

ــا  -6 ــد البــر حيــع ق ــق جــواز الم ــاربة، كمــا حكــا  ابــن ىب  :ولإجمــاا العلمــا  ىل
والقراع مأ وذ من الإجماا اللي لا  لاف فيه ىند أحد من أهل العلم، وكـان رـي »

 .(3)«ري الإسلام ـ ـ الجاهلية رأقر  الرسو  
: أن التعامــل بالأســهم رــي  الــراج : الــلي يتــرج  رــي نظــري والعلــم ىنــد الله ععــالقل

ــازز ــاهمة جـ ــركات المسـ ــورات  ؛الشـ ــن المحظـ ــة مـ ــركات  اليـ ــون الشـ ــرياة أن عكـ رـ
كالتعامــل بالربــا ونحــو ذلــ ، لمــا ســبإ مــن أ لــة القــو  الثــاني، رــ ن ععــلر  ؛الشــرعية

رجعنـا لةلبـة الظـن مـن المسـاهم رـ ذا  لـب ىلـق ظنـه ععامـل    ،ذلاليقين ري معررة  
م الله ععـالقل حـرم ىليـه المسـاهمة . وذلـ  لأن  لبـة  هل  الشركات المساهمة بما حـر 

 الظن عنز  منزلة اليقين.

 

 . 29/97مجموا الفتاوى،   (1)
 . 56، والإجماا، لابن المنلر،  7/123المةنق ( 2)
 . 7/3الاستلكار، ( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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وري مبدأ الاقتصا  الرأسمالي: أن الما  لا يمكن بقاؤ   ون استثمار، وىلـق 
ري الألال إِذا ر ل ىندها ري  من النقـو   احمبهلا ر ن الشركات ذات المواوا ال

ر نها عو ىه لدى البنوك، وعأ ـل ىليـه رازـدة، رهـي بهـلا  ؛لم عجد وجهاو عستثمر  فيه
 عتساهل ري الربا ولا عكترن به.

وذل  لأن الاقتصا  المالي ري هل  العصـر يعتمـد ىلـق الرأسـمالية المكتسـبة 
 من الةر  والتي عبنق ىلق أسس  ير ررعية.

ا يلاحل ري عل  الشركات المساهمة: الدىايـة الكاذبـة وعرويجهـا مـن قبـل مك
السماسرة للإيقاا بالناس، وامتلاك ثرواعهم بلل ، و ايتهم  الباو: عوليد الأربـاح  ون 
إاارة مقابـل حقيقـي لـلل ، وكـل مسـاهم رـي الشـركات المسـاهمة يكـون رـريكاو رـي 

ــا  والعمــل أي ــاو  ن يقــوم بالعمــل ىــنهم، ويعمــل مــ هموذلــ  مــن  ــلا  عفوي ــ ،الم
 . (1)لحسابهم

رِع وجــو  رــركة مســاهمة  اليــة مــن المحــاذير الشــرعية  وىلــق هــلا رــ ن رــُ
رلابـأس، وإن لــم يوجــد أو  لـب ىلــق الظــن ىــدم التحـرز مــن المحظــورات الشــرعية، 

 ولا يجوز، والله ععالقل أىلم. ةرالمساهمة ريها محرم

 

 .  751-1/749الربا ري المعاملات المعالارة، للسعيدي،  ( 1)
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 المبحث الثاني 
 المختلطة م  سه حكم التعامل بالأ   
هي أسهم الشركات ذات الأىما  المشروىة رـي الألاـل، إلا أنهـا   الأسهم المختلطة:

 .(1)عتعامل أحياناو بالحرام، كالتعامل بالفوازد الربوية و يرها
  تلا الفقها  المعالارون ري هل  المسألة ىلق قولين: وقد ا
وبـه  ،الحـلا  المحـضق ىل: حرمة التعامل ري هل  الأسهم التي لم عقم القول الأول

 .(2)ي التابع لراباة العالم الإسلاميهقالت اللجنة الدازمة، والمجمع الفق
ا  كقولـه ععـالقل ﴿ ؛ذل  لعموم الأ لة الدالة ىلق وجو  الابتعـا  ىـن الحـرامو         يـا

ةو وااعَّقُو  اىافا عااروا م  ا باا أاا  نُوا  لاا عاأ كُلُوا  الرِ  ا الَّلِينا لما لِحُون الل ا  ا  أاي ها  .(3)﴾ لاعالَّكُم  عُف 
 :لعـن لكـل الربـا وموكلـه وكاعبـه ورـاهديه، وقـا ـ لالق الله ىليه وسـلم ـ   ولأن النبي

 .(4)«هم سوا »
رـي الةالـب أجـرة ىلـق رـها عه وهـو ملعـون، لأنـه لا يأ ـل  الشـاهد  كان  ر ذا  

.  معين، رالمشارك ري قليل الربا بد وله ري اللعن من با  أولقل
: ا  نولأ  كُم  لقاىدة ري ذل :  أن المعين كالفاىل، لقوله ععـالقل ي  لـا زَّ ا ىا د  نـا قـا ﴿وا

ق  تــَّ م  حا دُوا  ماعاهــُ عــُ لاا عاق  ا رــا زاأُ بِهــا تاه  يُســ  ا وا رُ بِهــا ِ يُكافــا اتِ الل  مِع تُم  ليــا اِ  أان  إِذاا ســا كِتــا ي ال  رــِ
ث لُ  رِِ  إِنَّكُم  إِذوا مِ  ي  دِيع   ا  .(5)﴾م  هُ ياخُواُوا  رِي حا

 

 موقع لايد الخانر.  ( 1)
(. ومجلـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي، العـــد  7466، رقـــم الفتـــوى)13/407ة رتـــاوى اللجنـــ( 2)

 . 706لجز  الأو ،  السابع، ا
 (.130لية رقم )ل  ىمران:سورة  (3)
 (.1598لاحي  مسلم، حديع رقم )( 4)
 (. 140لية رقم )  سورة النسا : (5)
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ر ذا نز  الحاار رـي مجلـس المنكـر منزلـة الفاىـل، رـالمعين والمشـارك مـن         
.  با  أولقل

ولأن المشاركة ري الشركات المساهمة عت من مالاو وىملاو، ولا عقتصر ىلـق 
 .  (1)الما  رقل حتق يُقا : إن للأكثر حكم الكل، أو الحكم للأ لب

و قازم هو يوكل رريكه ري العمل، رأ  سهوذل  لأن المساهم إما أن يعمل بنف
 كل المرُابي.و بالربا أو م

سد مقدم ىلق جلب المصال ، رلو كان ري الشركة المسـاهمة اولأن  ر  المف
 مصلحة فيجب عركها لوجو  المفسدة.

لأنه ممارسة للربا ري ركل بيـوا   ؛ولأن التحريم هنا من با  عحريم المقالاد
 ن ىلق الإثم، والمعين كالفاىل.اوععراسدة، وعحريم الوسازل لأنها 

 ولأن كل ما يحرم القيام به منفر او يحرم القيام به مجموىاو كالشراكة.
م، وذلــــ  لأن  يــــام عولأن الشــــركة كالوكالــــة، والوكالــــة لا  جــــوز ىلــــق محــــر 
ـ لاـلق الله ولقولـه  ،ولا رـرب بينهمـا ،الشخص بالعمل هو نفس  يام الشري  بالعمـل

ا ذا  ِ رــا  » ىليــه وســلم ـ  هُ مــا أ عُوا مِنــ  ر  رــا أام  عُكُم  بــِ ر  تانِبُوُ ، واإِذاا أامــا اج  ي    رــا ن  رــا تُكُم  ىــا يــ  ا ناها
» تاااع تُم   . (2)اس 

م، ركيـف إذا كـان مـن أكبـر الكبـازر، فيجـب البعـد  رهو أمر باجتنا  كـل محـر 
ــه ــالعلم (3)ىن ــ ذا كــا ولأن الشــ  بالتســاوي ك مجــر  وجــو  الشــ  رــي  نبالتفااــل، ر
ويمنع من لاحة المعاملة، كالنهي ىن   ،البدلين يكون بمثابة عحقإ التفاالي  او عس

 

 . 1/744الربا، للسعيدي  ( 1)
 . (7288)حديع رقم   ،لاحي  البخاري  (2)
 موقع لايد الخانر. (3)
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يــا ابيــع الرنــب بــالتمر، مــع كــون الفــارب بــالخر  قلــيلاو إلا مــا اســتثنق رــي بيــع العر 
 .بشرونها، رفي الشركات المساهمة المختلاة ري عحريم الربا من با  أولقل 

النهــي يعــو  لحــإ الله ن لأ  ؛ولأن كــل ىقــد يد لــه الربــا رهــو بانــل أو راســد
 .ععالقل ري المعاملات
، مــع حرمــة الأمــوا  (1): جــواز التعامــل رــي هــلا النــوا مــن الأســهمالقةةول الثةةاني

وبـه قـا    ،ىلق  لاف بينهم ري بعض الشروطالمحرمة وىدم جواز الاستفا ة منها،  
ومــنهم الشــي  ابــن  ، الــب أى ــا  الهيئــة الشــرعية رــي رــركة الراجحــي المصــرفية

 .و ير   ع نيم
 وذلك للأمور التالية:

 .لأن العبرة: بالأىم الأ لب، لا بالقليل والنا ر -1
 والجواب عنه من أوجه:

يبيع العنب لمـن يتخـل    نإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يسهم ري المعصية كم  -أ
و يامــه  ،محرمــة او مــن  ــلا  إبرامــه ىقــو   مــراو، رــلا يجــوز لــه أن يبارــر المعصــية

مة من با  أبأىما    ركون الشركة أكثر ىملها مباحاو لا يبي  لهـا ممارسـة   ؛ولقمحر 
 .(2)يل من الحراملالق
يل أو النا ر لا حكـم لـه، بـل لـه حكـم، ولكـن المـرا  لليس المرا  بالقاىدة: أن الق  - 

 ،لجميـعبالقاىدة: أنه إذا بني حكم ررىي ىلق أمـر  الـب ورـازع ر نـه يبقـق ىامـاو ل
ــ  مومــه وانــرا   عخا ولا يــؤثر ىلــق ى ــيا ذلــ  الأمــر رــي بعــض أارــرا  ، أو ل بعــض  ر

وهـو  ،وليس المرا  هو العكـس نر ت أو  لبت.االأوقات، وذل  أن العا ة معتبرة إذا  
 

. وموقـع لاـيد 17العصـيمي،   الأسهم المختلاة رـي ميـزان الشـريعة.  . لاـال  بـن مقبـل (  1)
 الخانر.  

 .  1/742الربا، للسعيدي،  ( 2)
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أن الشي  إذا كان فيه حلا  وحرام، ر ن القليل منه له حكم الأ لـب والأىـم، فيكـون 
 وكلا العكس. ،هحلالاو بكون الأىم الأ لب من

لقاىدة ليست ىلق إنلاقها، وإلا لجاز القليل من الخمر إذا  لل بالعصـير ن اولأ   - 
 . (1)«ما أسكر كثير  رقليله حرام: »ـ ـ  مع بقا  لافة الإسكار، وهلا يعارع قوله

عن بل، رقـد عرعفـع نسـبة الربـا رـي سـنة، وقـد   رة ري القلة لاولأن نسبة الكث
، ومـانع  امـت الشـركة لا عتـورا ىـن الربـا، رـ ن نسـبة عورنهـا فيـه  خفض رـي أ ـرىل

ــة ــايير عجاريـ ــع لمعـ ــات  ،عخ ـ ــا تلاف الأوقـ ــا بـ ــ  يختلـ ــا ية، وذلـ ــات اقتصـ ونظريـ
 . (2)والظروف
ــلنإذ ــم الكــل: هــي ععلي ــر حك لقاىــدة: العبــرة وليســت بقاىــدة وإنمــا ا : للأكث
ــب ــرة  للةال ــل، رقاىــدة العب ــ  التعلي ــين هــل  القاىــدة، وذل ــرب ب ــا ر، ور الشــازع لا الن

للةالب الشازع للنا ر، عُعبر ىن بعض رروط العرف لكي يعتبـر، وهـي رـرازل الةلبـة 
أو ىنــد أ لــب النــاس، وأن  ،والشــيوا، بمعنــق أن يكــون حالاــلاو رــي أكثــر الحــوا ن

 الناس.العرف، وانتشار  بين  كون ارتهار العمل بلل ي
ــالعرف إذا لاــا م النصــو  ــا،  ؛ولا يصــ  الاحتجــا  ب وهــي أ لــة عحــريم الرب

إذا اجتمــع المبــي  والحــاظر ىلــق وجــه لا يمكــن التمييــز بينهمــا  لــب  :وكــلا بقاىــدة
 جانب الحظر.

 

لاحي  لةير ، وهـلا ( وقا  محقإ الكتا  رعيب الأرناؤوط: 1865سنن الترملي، حديع رقم )(  1)
ــي ال ــن أب ــن بكــر ب ــاني رــي لاــحي  ســنن فــراتإســنا  حســن مــن أجــل  او  ب ، ولاــححه الألب

 .4/365الترملي، 
 .  1/728الربا، للسعيدي،   (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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سـكر إذا الشي  المباح مـن الم لوكلا ما ذكرو  من التعليل منقوع بما  ال
 .(1)او ولو كان قليلاو أسكر كان حرام

 ياس التعامل بالأسهم المختلاـة ىلـق معاملـة مـن رـي مالـه حـلا ، وحـرام، وقـد   -2
 حت.اليهو ، وهم يأكلون الربا والس ـ ـ ىامل النبي 

 مالاو وىملاو، أما المقيس ىليه ريت من مالاو رقل. ة عت منن الشركأ الجواب:و
م ريها هو المساهم أو نازبه ورعله هلا   ،وكلا الأسهم المختلاة القازم بالمحر 

م، أمــا معاملــة مــن رعــل الحــرام رــي  يــر محــرم لا بــأس بــه، رفعــل الحــرام حــرام،  محــر 
 بأس به.ومعاملة راىل الحرام ري  ير حرام لا

النصــيب رــي بوقــوا مــن يعاملــه م جــزا حــرام لا يُ مالــه حــلا  و  كمــا أن مــن رــي
نحـن فيـه، رـ ن المسـاهم رـي الشـركات المشـبوهة   قاعاو، بخلاف مـامن ماله  حرم  مال

 .(2)يجزم أنه وقع له سهم ري كل ممتلكات الشركة حلالها وحرامها قاعاو 
 قبـل مشـاركة المسـلم جـازومـا بـاىو  مـن الخمـر والخنزيـر »قا  ابـن القـيم: 
 هلا معنق معاملتهم.وثمنه حلا ; لاىتقا هم حله، لهم رركتهم ري ثمنه، 

وما باىو  وارترو  بما  الشركة رالعقد فيه راسد، ر ن الشـري  وكيـل والعقـد 
 .(3)يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه ىلق الخمر والخنزير

 لمجتمـع أوورـرا  وعملكـاو حاجـة ل  إن التعامل رـي هـل  الشـركات المختلاـة بيعـا  -3
 .(4)للدولة رتنز  منزلة ال رورة

 

. وحكم الارتراك ري رركات عو ا أو عقرع بفوازد، للمرزوقـي،   2/874المد ل الفقهي،  (  1)
133 . 

 . 1/744الربا، للسعيدي  ( 2)
 . 1/275أحكام أهل اللمة، ( 3)
 .  1/746الربا، للسعيدي،  ( 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 الأولم الجزء 2020يوليو ر الثاني مجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر  ـ فرع أسيوط ـ العدد الثاني والثلاثون الإصدا

 

   

 

 
 وأحكامها  ، حقيقتها،  الأسهم

 

744 744 
 

  :ن ارورة إلا بشرنينوعك : أن ال رورة لاوالجواب عن ذلك
 أن نتيقن أن بهلا الشي  عزو  ال رورة. -1
ن لا يوجد  يرها يقوم مقامها، وإذا كـان هـلا رـي ال ـرورة رفـي الحاجـة التـي أو   -2

.  هي ررا ىنها من با  أولقل
ة ال ـرورة هـي التـي   َّ الـدليل ىليهـا أو كانـت لتي عنز  منزلولأن الحاجة ا        

ــه ــدليل ىلي ــا   َّ ال ــقل م ــي معن ــه ،ر ــدليل ىلي ــا   َّ ال ــا ،أو أولــقل مم ــلا وم رهــل   ،لا ر
 .(1)القاىدة مقيدة بما لم ير  فيه نص يمنع منه بخصولاه

ــه ــا ور  في ز ، أو  والظــاهر أن مــا يجــوز للحاجــة إنمــا يجــوز فيم نــص يجــوَّ
نهما، ولكن لم يـر  فيـه نـص يمنعـه بخصولاـه، وكـان ، أو لم ير  فيه ري  مععامل

وأمـا مـا  ... هفيـله نظير ري الشرا يمكن إلحاقه به، وجعل مـا ور  رـي نظيـر  وار او 
ه وااـ ، ولـو ظننـت فيـه مصـلحه، فيـور  فيه نص يمنعـه بخصولاـه رعـدم الجـواز 

 .(2)لأنها حينئل وهم.. 
ا ررـع الحاجـة، بـل قـد المختلاـة لا يتقـين بهـ  ن المسـاهمة رـي الشـركاتثم إ

 عزيد حاجته ىن  سارعها.
ولأن الحـلا  أكثـر   ؛نية ى ما حـرم ىلينـاوىلق هلا ر ن فيما أحلَّ الله ععالقل  ُ 

بكثير مـن الحـرام، وقـد يتيسـر للِإنسـان نريـإ الحـرام ابـتلا و وامتحانـاو كمـا رـي قصـة 
 ألاحا  السبت.

 

هيـة، واىد التسعون ري الفقـه والألاـو ، للباحـع رـي موقعـه رـي النـت. ورـرح القواىـد الفقالق(  1)
 . 210أحمد الزرقا،  

 . 210ررح القواىد الفقهية، أحمد الزرقا،   ( 2)
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وهـو ىمـل  ،ل الربـايت من مشاركتها ري ىم لإسهام ري عل  الشركاتولأن ا
 .(1)لا عبيحه الحاجة، ولا المصلحة

 كما أن ري ذل  إىانة ىلق الإثم والعدوان والمعين كالفاىل.
ولأنـه يثبــت عبعـاو مــلا يثبــت اسـتقلالاو، رتكــون الشـركات المســاهمة المختلاــة، لا  -4

 ،الحــرام  أكثـر مــن نسـبة لأن نسـبة الحــلا  ؛ملكــاو بـأس بالتعامــل معهـا بيعــاو ورـرا  وع
 فيكون الحرام عابعاو لا متبوىاو.

 والجواب من أوجه:
أنه ليس كل عابع له حكـم متبوىـه، مـع أنـه قـد يثبـت عبعـاو مـا لا يثبـت اسـتقلالاو،   -أ

مـن حـديع  (2)ومما يد  ىلق أن التـابع قـد ينفـر  بحكـم ىـن متبوىـه، مـا روا  مسـلم
هـو بخيبـر بقـلا ة ريهـا ق الله ىليـه وسـلم و : أعـي رسـو  الله لاـلقا   ر الة بن ىبيد

 رز وذهب، وهي من المةانم، عباا، رأمر رسـو  الله لاـلق الله ىليـه وسـلم بالـلهب 
الـلهب »اللي ري القلا ة رنزا وحد ، ثم قـا  لهـم رسـو  الله لاـلق الله ىليـه وسـلم: 

بــإ ت حكمــه عبعــاو، رلــم عنارهــلا الخــرز عــابع ومــع ذلــ  لــم يثبــ «بالــلهب وزنــا بــوزن 
 لا يثبت استقلالاو.اعبعاو م ىليه القاىدة: يثبت

إن التبــع الــلي يُةتفــر ممــا كــان ألاــله المنــع، رــرنه أن يكــون  يــر مقصــو ،  - 
 ولهلا قيد الفقها  هل  القاىدة رقالوا:

 .(3)التابع لا يفُر  بالحكم مالم يصر مقصو او         
بيـع مـع  كان التـابع  يـر مقصـو    يثبت استقلالاو، إذايثبت عبعاو ما لا  يولأن الل  - 
 عخصه.  نانيرهو مقصو  بالعقد، كبيع ىبد بدراهم، ومع العبد ما 

 

 .  749الربا، للسعيدي،   (1)
 (. 1591حديع رقم ) (2)
  .206، والوجيز، للبورنو،   257ررح القواىد الفقهية للزرقا،   ( 3)
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م رـي العقـد، أوكلاهمـا مقصـو  بالعقـد، ركـل  وأما إذا كان المقصو  هو المحر 
 .(1)ينفر  بحكم

ا الَّ الربا لا يحل يسير  ولا كثير  لقوله ععالقل ﴿  -  وا  اعَّق ـُياا أاي ها نـُ ذارُوا  لِينا لما ا  وا  الل ا وا مـا
مِنِين باا إِن كُنتُم م ؤ   .(2)﴾باقِيا مِنا الرِ 

ــه  ــه وكثيــر . ولقول ــرب بــين قليل ــم يف ــه وســلم ـ ول ــلهب بالــلهب  ـ لاــلق الله ىلي »ال
والبر بالبر، والشعير بالشـعير، والتمـر بـالتمر، والملـ  بـالمل ، مـثلاو والف ة بالف ة  

 .(3)«تزا  رقد أربقاو بيد، رمن زا  أو اسبمثل، يد
أجمع العلما  ىلـق أن التمـر بـالتمر لا يجـوز »    (4):قا  القرنبي ري عفسير 

إلا مثلا بمثل، وا تلفوا ري بيع التمر الواحـدة بـالتمرعين، والحبـة الواحـدة مـن القمـ  
وهـو  قـو  مالـ ، بالحبتين رمنعـه الشـارعي، وأحمـد، وإِسـحاب، والثـوري، وهـو  يـاس

ــا فيــه بالتفااــلالصــحي ، لأن مــا جــ ــه رــي ذلــ   ياســا  رى الرب رــي كثيــر    ــل قليل
 «.ونظراو..
 :(5)وقا  الخاابي ري معالم السنن ىلق مختصر سنن أبي  او        

ولا ررب بـين القليـل والكثيـر، فيمـا يد لـه الربـا، لأن أحـداو لـم يجـوز الحبـة »
ــم ــا لـ ــير، كمـ ــا يسـ ــالحبتين لأنهمـ ــلهب بـ ــدينا مـــن الـ ــدينار بالـ ــوز الـ ــدرهم يجـ رين، والـ

 .«نبالدرهمي

 

 . 373الربا، للمتروك،   ( 1)
 .278لية البقرة:سورة  (2)
 (. 1584ع رقم)لاحي  مسلم، حدي( 3)
(4 )3/352 . 
(5) 5/25 . 
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وىلق هلا ر ن الشركات المختلاة بالنظر إِلق ميزانياعها عجد الربا يأعيها مـن 
ثم هـي عأ ـل ىليهـا ىمولـة ورازـدة ربويـة، وعوظـا   ،جهة إيداىها مبال  لدى البنوك

القل وعهـاون عل  الشركات لجز  من مالها ري الربا، إنما هـو عسـاهل رـي حكـم الله ععـ
 .(1) للتسام والتساهل لا يصل  سبباو ري ررىه، 

أن الربا لا يباح مالقـاو. والقاىـدة هـل ، إنمـا عنابـإ ىلـق مـا يبـاح رـي مواـع،   -هـ
 ىقد الربا اللي ععقد  الشركة هو ىقد مستقل وليس عابعاو. ويحرم ري ل ر، كما أن  

ــاب -و ع لةيــر ، بــل هــو مقصــو  ولأن الربــا الجــاري رــي الشــركات المختلاــة، لــيس ع
ها، وعجويز هل  الأسهم ري مل  الشركات عحـت قاىـدة: يثبـت لأربا  الشركات وإ ارع

وأ لــة عحــريم الربــا قليلــه ، عبعــاو مــالا يثبــت اســتقلالاو، مجــر  اجتهــا  ظنــي منــازا فيــه
 وكثير ، لاريحه ولاحيحه وقاعية الثبوت وكل اجتها  يعارع النص رهو بانل.

حـرز منـه رهـو المسـاهمة لا يمكـن الت  ن المحرمـات رـي الشـركاتولأن اليسير مـ  -5
 .معفو ىنه

لا يمكـن التحـرز ىنـه  عفـو ىنـه رـي المعـاملات والعبـا ات مـامبـأن ال  والجواب عنه:
، وكل مشقه را حـة  يـر معتـا ة، رـ ن ةمما ري التحرز منه مشقة را حة  ير معتا 

كمـــا رـــي التحـــرز مـــن يســـير  الشـــريعة عخففهـــا حتـــق عصـــل إِلـــق المشـــقة المعتـــا ة،
ن المشـاركة رـي يسـير الربـا محـرم،  الةرر، وأما ههنا رلنجاسة، وكالعفو ىن يسير  ا

ولا مشــقة رــي التحــرز منــه، وقــد  لــت النصــو  ىلــق أن عحليــل الربــا رــي التحــريم 
لكثيــر ، كمــا رــي حــديع ر ــالة بــن ىبيــد الســابإ، وقــد ســبإ نقــل الإجمــاا ىلــق أن 

لواحـــدة العلمـــا  رـــي بيـــع التمـــرة ا إلا مـــثلاو بمثـــل، وا ـــتلاف التمـــر بـــالتمر لا يجـــوز
 بالتمرعين، وهو  ا ل ري ىموم النهي ىن بيع التمر بالتمر متفاالاو.

 
 

 .  1/731الربا، للسعيدي:  ( 1)
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وبهلا يت   أن عوظيف عل  الشركات المساهمة لجـز  مـن مالهـا رـي الربـا إنمـا هـو 
لــ  وعهــاون رــي رــرىه، ولــيس هــم ممــا علجــأ إليــه ع ،عســاهل رــي حكــم الله ععــالقل 

 نها.ىة حا فال الشركات  رعاو للمشقة
رللل  ر ص فيما عدىو إليه الحاجة منه، رـ ن   ؛ومفسدة الةرر أقل من الربا

إن لـم يعلـم  وا ـل و عحريمه أرد ارراو من ارر كونه  رراو، مثل بيع العقـار جملـة، 
ــاس ــان والأســ ــرر  ،الحياــ ــن الةــ ــوز مــ ــه يجــ ــر أنــ ــير رظهــ ــا اليســ ــاو مــ ــمناو وعبعــ               اــ

ولـم  ،رايـا أر ـص رـي بيعهـا بـالخر احتـا  النـاس إِلـق الع لا يجوز من  يـر ، ولمـا
يجــوز المفااــلة المتيقنــة بــل ســو   المســاواة بــالخر  رــي القليــل الــلي عــدىو إليــه 

 .(1)الحاجة
وهـي عـرك - ولـم يكـن سـببه معصـية ،ركل ما احتا  الناس إليه ري معارهم

 .(2)لم يحرم ىليهم -رعل محرم وواجب أ
وكبيـرة مـن كبـازر   ،محـرم  المساهمة المختلاة رعل  ووجو  الربا ري الشركات

 اللنو .
وىلــق هــلا رــ ن معنــقل القاىــدة: مــا لا يمكــن التحــرز منــه رهــو معفــو ىنــه، 
بمعنق: ما لا يمكن التحرز ىنه لمشقه ولحوب ال ـيإ والحـر  والعنـت بتركـه، رهـو 

 .معفو ىنه
ة ري ذلـ ، المساهمة المختلاة  ا ل  عجار والاستثمار ري الشركاتوليس الا 
ربا يكون بتركها والبعد ىنها وىدم الد و  ريها، وما أباحـه الله ععـالقل رالتحرز من ال

مه.   أكثر بكثير مما حر 

 

 . 31-29/22،  مجموا الفتاوىل ( 1)
 . 131القواىد النورانية، لابن عيمية،  ( 2)
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الثلع والثلـع »لسعد بن أبي وقا  ري الولاية   ـ لالق الله ىليه وسلم ـ  قوله    -6
 .(1)«كثير

لثلـع مـن ساهمة جـاز، وإن زا  ىـن ارما كان أقل من الثلع ري الشركات الم
 كات المساهمة رالمساهمة ريها حرام.الحرام، ري الشر 
 والجواب:

 إن النص ور  ري با   ا  وهو الولاية. -1
 ـرى، رالأ ـل أوإن التحديد بالثلع ري با  الولاية ور  التحديد بةير  رـي أبـوا    -2

 به  ون  ير  عحكم.
 بخلاف مسألتنا.اليسير بالكثير  ا تفار إن التحديد ري با  الولاية ليس فيه -3
إن التحديــد بالثلــع لايعنــي أن ماكــان أقــل منــه قلــيلاو وإنمــا جــا  الحــديع جوابــاو  -4

ــه، وهــي متفرىــه مــن قاىــدة:  ســلســؤا ، والقاىــدة: مــا ر  جوابــاو ل ؤا  رــلا مفهــوم ل
 .(2)التخصيص إذا كان له سبب  ير ا تصا  الحكم به لم يبإ مفهومه حجه

مســاهمة رــي الشــركات جــوا  ىــن أ لــة مــن أجــاز الهــلا العــرع والمناقشــه والوبعــد 
المساهمة المختلاة، يثبت رجحان القو  القازل بتحريم المساهمة رـي علـ  الشـركات 

 المساهمة المختلاة والله ععالقل أىلم.
 المبحث الثالث 

 حكم الأسهم الممتازة   
وبمـا أن وكلا المختلاـة،  ،محرماتسبإ أن بينا حكم الأسهم العا ية الخالية من ال  

رتقســم الأســهم مــن حيــع نريقــة عوزيــع  ،نــواا عختلــا باىتبــارات مختلفــةللأســهم أ

 

 (.1628لاحي  مسلم، حديع رقم ) (1)
 . 16لفقهية والألاولية، للباحع  القواىد ا( 2)
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ــة أقســام ــق ثلاث ــا إل ــع :أرباحه ــازة، وأســهم عمت رالأســهم  ؛أســهم ىا يــة، وأســهم ممت
العا ية: هي التي لم عخصص بامتيازات معينة سـوا  فيمـا يتعلـإ بتوزيـع الأربـاح أو 

يهمنــا منهــا مــا يتةيــر ، و شــركة ىنــد عصــفيتهافيمــا يتعلــإ بموجــو ات ال التصــويت أو
الحكم الشرىي بتةير ، ومن ذل  الأسهم الممتـازة: وهـي الأسـهم التـي يكـون لحاملهـا 
ــد  ــاح، ورــي الحصــو  ىلــق ممتلكــات الشــركة ىن الأولويــة رــي الحصــو   ىلــق الأرب

ص ماليــة عــؤ ي إِلــق رهــي التــي عُعاــق  صــاز، التصــفية قبــل حملــة الأســهم العا يــة
مـن الـرب  أو عت ـمن عفاوعـاو رـي الحقـوب بحسـب رأس الما ، أو امان قدر امان  

 .(1)السهم الواحد
كـالتميز رـي  ؛معينة لحـع المسـتثمرين ىليهـا ةرالأسهم الممتازة هي التي عتميز بميز 

ــاح، أو التميــز ل ــل الشــركا ، أو لالأرب ــق  يمــة الأســهم حــا  التصــفية قب حصــو  ىل
رـي الجمعيـة العموميـة،  ب  أو امتياز رـي الألاـواتري امان رأس الما  والر   امتياز

أو نحـو  ،ين هم الأولق ري عوسيع أىمـا  الشـركةيأو امتياز ري كون الشركا  الألال
 ل  من امتيازات مالية أو  ير مالية.

لحاملها حإ التقدم والأر لية ىلق حملة الأسهم العا ية ري   يالأسهم الممتازة:عُعاو 
 .(2)أومن موجو ات الشركة ىند عصفيتها ،حلحصو  ىلق جز  من الأرباا

 

 . 317. والعمولات المصرفية،   2/1361 راسات المعايير الشرعية، ( 1)
 موقع المسلم، الأسهم الممتازة، محمد بن سعو  العصيمي. ( 2)
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 لأول ا المطلب  
 الأسهم الممتازة بامتيازات مالية 

 .الأسهم الممتازة بامتيازات ماليةعحريم لم يختلا المعالارون ري 
ــي  ورة  ــابع لمنظمــة المــؤعمر الإســلامي ر ــه الت ــه لاــدر قــرار مجمــع الفق وب

مالية، ممتازة لها  صازص  لا يجوز إلادار أسهم» يه:مؤعمر  السابعة، حيع جا  ف
عؤ ي إِلق امان رأس الما ، أو اـمان قـدر مـن الـرب ، أو عقـديمها ىنـد التصـفية، 

لاــدر عولاــيات النــدوة الثانيــة للأســواب  هوأي ــاو بــ (1)« أو ىنــد عوزيــع الأربــاح ...
 .(2)المالية المنعقدة ري البحرين
 وذلك للأدلة التالية:

مكــان معــين لأحــد  لتــي يشــترط ريهــا الــزرا رــيىلــق المزارىــة الفاســدة ا القيــاس -1
قـا :  ـ راي الله ىنه ـ  والجز  الآ ر للارف الآ ر، رعن حنظلة بن  يس  ،المزارىين

ىــن كــرا  الأرع بالــلهب والف ــة  رقــا :  ـ راــي الله ىنــه ـ ســألت رارــع بــن  ــديج
-ىلـق الماذيانـات ـ ـ  لابأس به، إنما كان الناس يؤاجرون ىلق ىهـد رسـو  الله

ــا  الجــداو -الخاــوط الرزيســية للمــا  ــة للمــا - وإ ب رــيا  مــن أو  -الخاــوط الفرعي
إلا هـلا،  الزرا، ريهل  هلا ويسلم هلا، ويسلم هلا ويهل  هلا، ولـم يكـن للنـاس كـرا 

  .(3)ون رلا بأس بهىنه، رأما ري  معلوم م مرللل  زُجِرا 

 

. وأحكـــام التعامـــل رـــي الأســـواب الماليـــة المعالاـــرة، ل  2/139 راســـات المعـــايير الشـــرعية، ( 1)
 . 150سلمان،   

 . 13/157، معامالات المالية، الدبيانال( 2)
 (.1547لاحي  مسلم، حديع رقم )( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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نهـقل  ـ ـ  أن رسـو  الله ـ راـي الله ىنـه ـوري حديع ثابـت بـن ال ـحاك  
 .(1)ىن المزارىة، وأمر بالمؤاجرة

ــق هــي: إىاــا  الأرع بجــز  مرالمزارىــة المنهــي ىنهــا  مــا يخــر  منهــا ىل
الاريقــة المعهــو ة ىنــدهم لنــلاك، وهــي القازمــة ىلــق الجهالــة والةــرر والظلــم لأحــد 

 .(2)الاررين، أما بنصيب مشاا رلا حر  فيه
أن القاىــدة رــي الشــركات أن الــرب  بحســب مــا يتفــإ ىليــه الشــركا  رــرياة أن  -2

ســب نســبة ارة ىلــق ألاــحا  الأمــوا  حاا لكــل واحــد مــنهم، والخســيكــن بنصــيب مشــ
الامتيــازات الماليــة مخالفــة لتلــ   يمالــه رــي الشــركة، والعامــل يخســر رــي ىملــه، وهــ

 .(3)القاىدة
أن ألاــحا  الأســهم الممتــازة لــيس لهــم مــا  أو ىمــل زازــد، يســتحقون بــه هــل   -3

 ربعة أوجه رقل:الزيا ة ري الرب ، وإنما يستحإ الما  ري الشرا من أ
 مل مباح، كالعامل المستأجر لحفر بئر ونحو .ابل ىري مق -أ
مـا  لا حرمـة فيـه، كالم ـار  الـلي يـدرع مـالاو لآ ـر ىلـق أن يأ ـل   ةري مقابل  - 

 من الرب . او نصيباو مشاى
و  إِلق الربا، ومع أن الجمهور ىلق عحريمه، إلا أن من ؤ ري مقابلة امان لا ي  - 

 و  إِلق ربا.ؤ امان لا ي از أ ل الأجرة ري مقابلةأهل العلم من أج

 

 (.1549لاحي  مسلم، حديع رقم )( 1)
 . 6/444منحة العلام، ( 2)
 . 13/157المعاملات المالية، الدبيان، ( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ري مقابلة ارر ما ي، كمن جرح ري وجهه أو رأسه وبـان العظـم، رفيـه  مـس   - 
 .(1)من الإبل ري مقابلة ارر  الما ي

حقيقتها ري أن النسبة الثابتة التي يأ لها ألاحا  الأسهم الممتازة من الأرباح   -4
 .(2)الربا حرامربا، لأنها زيا ة بلا مقابل، و 

ألاــحا  الأســهم الممتــازة مــن زيــا ة رــي الــرب ، إنمــا هــو رــي يخــتص بــه إن مــا -5
الألال حإ لجميع الشركا ، نظراو لتساوي  يمة الأسهم، ولعـدم عميـز بعـض الشـركا  

ألاــحا  -بباو للــرب ، را تصــا  هــل  الفئــةســىلــق بعــض فيمــا يصــل  أن يكــون 
قتاـــع مـــن خـــسُ لحـــإ الآ ـــرين إذ هـــو م ون  يـــرهم بالزيـــا ة ب -الأســـهم الممتـــازة
ل  يقا  سـلباو رـي مسـألة عـوري الخسـارة ومـنحهم حـإ الأولويـة رـي أرباحهم، ومثل ذ

 استرجاا رؤوس أموالهم ىند عصفية الشركة.
وإِذ  عســاوت الأســهم رــي القيمــة، رــ ن العــد  أن يتســاوى مــا يــنجم ىنهــا مــن 

ــم لا ىــد ، والله  وأربــ   حســان، ععــالقل يــأمر بالعــد  والإ ســارة، والتميــز بينهمــا ظل
ا  ذِي ﴿ :لظلــم، قــا  ععــالقل وينهــق ىــن البةــي وا انِ واإِيتــا ســا ِ  واالِإح  د  أ مُرُ بِال عــا إِنَّ الل ا يــا

مُنكارِ واال باة يِ ياعِظُكُم  لاعالَّكُم  عالاكَّرُون  ا  واال  شا ق ىانِ ال فاح  ها يان  باق وا  .(4( )3)﴾ال قُر 
  ، أو كـان الامتيـاز بعـدمتياز بنصيب معين من الـربوىلق هلا ر ذا كان الام

وهي أن عكـون الخسـارة  ؛ سارعهم، أو الخسارة ىليهم أقل من النصيب المقدر ررىاو 
ىلــق لاــاحب العمــل رــي ىملــه وىلــق لاــاحب المــا  بحســب نصــيبه رــي المشــاركة، 

 

. و راسـات رـي المعـايير 151أحكام التعامل رـي الأسـواب الماليـة المعالاـرة، ل  سـلمان،   (  1)
 . 170ة والألاولية، لمحمد بن سعد،   . والقواىد الفقهي2/129ة، الشرعي

 المصا ر السابقة. ( 2)
 .90لية  النحل:سورة  (3)
 . 1/704الربا ري المعاملات المصرفية المعالارة، للسعيدي  (4)
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بحيــع يتحمــل مــن رــارك بنصــا المــا  ونصــا الخســارة، ومــن رــارك بعشــر المــا  
 خالفتها للقاىدة الشرعية السابقة.رهل  الامتيازات محرمة لم ارة وهكلا،ىشر الخس
عوارــإ القاىــدة الشــرعية: بحيــع يكــون نصــيب أمــا الامتيــازات الماليــة التــي و 

مشاا من الرب  متفإ ىلية بين الشركا ، منصو  ىليه قبل الد و  ري الشـركات 
 المساهمة بنصيب مشاا ري الرب ، رلا بأس به. والله ععالقل أىلم.

 لمطلب الثاني ا 
 حكم الأسهم الممتازة بامتيازات غير مالية 

ــة ــر الماليـ ــازات  يـ ــاز  ؛الامتيـ ــق كالامتيـ ــع يُعاـ ــوات بحيـ ــدو  الألاـ ــي حـ ات رـ
لألاحا  الأسهم الممتـازة لاـوعان مـثلاو بـد  مـن لاـوت واحـد لبقيـة الأسـهم العديـة، 

 قولين: قونحو ذل ، رقد ا تلا فيه المعالارون من الباحثين ىل
: منع ذل  وعحريمه، وممن ذهب إِلـق ذلـ  مـن البـاحثين،  . ىبـدالعزيز القول الأول

 .(1)وقيالخياط، و  . لاال  المرز 
 وذلك لما يلي:

أن إىاا  أكثر من لاوت ارر، حيع عتحكم أقلية ري قرارات الشركة، وال ـرر   -1
 .(2)يُزا  أياو كان نوىه، سوا  كان ري الحقوب المالية أو  يرها

يت لــيس مــن الحقــوب التــي يجــب التســوية ريهــا، بــل هــو مــن : أن التصــو والجةةواب
ارة الشــركة، والتــرجي  بــين الآرا  المختلفــة، الأمــور الإجرازيــة التــي عتعلــإ بكيفيــة إ 

أرــبه الوكالــة لــه فيمــا يجــري  ،وحصــو  الموارقــة مــن الاــرف الآ ــر لهــم ىلــق ذلــ 

 

ــانون الواــعي،   ( 1) . ورــركة المســاهمة رــي 2/223الشــركات رــي الشــريعة الإســلامية والق
 . 360   النظام السعو ي،

 . 155ل ري الأسواب المالية المعالارة،   أحكام التعام( 2)
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مـانع مـن ذلـ  بحسب الألال  من التصـررات رـي نمـا  الشـركة وزيـا ة أرباحهـا، ولا  
 .(1)ررىاو 
ــ -2 ي ولأن الواجــب عســاوي الشــركا  رــي الحقــوب، ومــن هــل  الحقــوب التســاوي ر

 الألاوات بحسب أسهمهم.
إذ  إن الألاــل رــي الشــركا  التســاوي رــي الحقــوب المســتحقة لهــم، كمــا أنهــم 
متســاوون رــي الواجبــات الملقــاة ىلــيهم، ومــن ذلــ  التســاوي رــي الألاــوات بحســب 

 الأسهم.
: إن هلا التساوي ري الحقوب لا يعني وجو  التساوي وعحريم ىدمـه، رـ ن والجواب

قين ررط فيه أحدهما ىلق الآ ر أن يفااـله رـي الأمـور هلا حإ من حقوب المخلو 
الإجرازية المتعلقة ب  ارة الشركة، رأربه ذلـ  الم ـاربة التـي ريهـا العمـل ومـا يتعلـإ 

رف العامل ري ما  الم اربة حإ، ومن الآ ر مجر  الما ، ر ن عص  ،به من أحدهما
 لا يُشاركه فيه لااحب الما  إلا بالشرط، ركلا هُنا.

قـــو  بوجـــو  التســـاوي رـــي الألاـــوات يلـــزم منـــه أان يقولـــوا بوجـــو  ولأن ال
التســـاوي بيـــنهم رـــي الألاـــوات بحســـب الـــرؤوس، لا بحســـب ىـــد  الأســـهم، إذ  هـــو 

ــ  ــه، ذل ــون ب أان إِىاــا  بعــض  مقت ــق وجــو  التســاوي رــي الحقــوب وهــم لا يقول
المســاهمين أالــا لاــوت مــثلاو، وبع ــهم مازــه لاــوت بــالنظر إِلــق ىــد  الأســهم التــي 
يملكونها ليس فيه مساواة ري الحقوب ىلق الحقيقـة، بـل هـو مفااـلة رـي الحقـوب 
بنــا  ىلــق التفااــل بيــنهم رــي ىــد  الأســهم التــي يملكونهــا، كمــا رواــل بيــنهم رــي 

 

 . 155،    حكام التعامل ري الأسواب المالية المعالارة (1)
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ىلـق عفـاوعهم رـي  بينهم عفاال ري الألاوات بنـا و   الأرباح لتفاالهم ري ذل ، رليكن
 .(1)الخبرة والدراية
و ير ، ررياة بعض الباحثين   وحله، وممن ذهب إِلق ذل  جواز ذل :القول الثاني

 أن يكون هلا الامتياز منصولااو ىليه ري نظام الاكتتا ، وبعيداو ىن الإستةلا .
ض الأسـهم  صـازص وقد نص مجمع الفقه الإسلامي ىلق جواز إىاـا  بعـ

لا يجـوز إلاـدار »قـرار المجمـع:   عتعلإ بالأمور الإجرازية أو الإ اريـة حيـع جـا  رـي
أسهم ممتازة لها  صازص مالية عـؤ ي إِلـق اـمان رأس المـا ، أو اـمان قـدر مـن 
الــرب ، أو عقــديمهما ىنــد التصــفية، أو ىنــد عوزيــع الأربــاح، ويجــوز إىاــا  بعــض 

 .(2)«الإجرازية أو الإ اريةالأسهم  صازص عتعلإ بالأمور 
واب الماليـة المنعقـدة رـي البحـرين رـي وجا  ري عولايات الندوة الثانية للأس

لا يجوز إلادار أسهم ممتازة لها  صازص »  :جما ىل الأولقل   21-19الفترة ما بين  
مالية عؤ ي إِلق اـمان رأس المـا ، أو اـمان قـدر مـن الـرب ، وذلـ  بتقـديمها ىنـد 

يد رب  لألاحابها بصورة ثابتة سنوية للسـهم، و أامـا إِىاـا  بعـض التصفية، أو عحد
سهم  صازص عتعلإ بالتصويت ونحو  من الأمور الإجرازية أو الإ اريـة رـلا مـانع الأ

 .(3)من ررىاو 
وذل :  لأن هلا النوا ليس من الامتيازات الماليـة، وإنمـا يعـو  إِلـق الجوانـب 

 الإ ارية والإرراف ىلق العمل.

 

. وأحكــام التعامـل رــي الأسـواب الماليــة المعالاــرة. ل  13/156المعـاملات الماليــة ، للـدبيان، ( 1)
 . 1/155سلمان، 

 . 542 / 7/1ي مجلة مجمع الفقه الإسلام( 2)
 . 13/157، والمعاملات المالية ، للدبيان، 721/   7/1مجلة الفقه الإسلامي ( 3)
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 ةكتتــا  بأســهم جديــدجــوز الامتيــاز ب ىاــا  حــإ الأولويــة رــي الا وكمــا ي 
مقل التي ررط ريها ذل ، وقـد انعقـدت بالإيجـا  والقبـو ، بنـا و ا  الأسهم القدلألاحا

كلا عجوز الامتيازات الةير مالية ما لم عحتوي ىلق محظور   ،ىلق مشروعية الشفعة
 ررىي.

ساهمين القدامقل ري أن مقرر ري الشرا، وهو حإ الم الشفعة وذل  أن حإ
 .(1)يدةيكونوا أولقل من  يرهم لشرا  الأسهم الجد

أن   ؛: بعــد هــلا العــرع رالــلي يتــرج  رــي نظــري والعلــم ىنــد الله ععــالقل الةةراج 
الامتيازات  ير المالية المتفإ ىليها ىند إبرام العقد، كالجوانـب الإ اريـة ، والإرـراف 

لا حر  فيـه مـا    ري الاكتتا  ونحو ذل  ىلق العمل، وكون المؤسس أولقل من  ير 
﴿لم يحتوي ىلق مح ا ظور ررىي، لأن الألال لاحه الشروط وجوازها، لقولـه ععالقل يـا

عُقُو ِ  رُوا  بِال  نُوا  أاو  ا الَّلِينا لما  .(2)..﴾أاي ها
ر ذا  الا الشرط الكتا  أو السنة الصحيحة  الصحة ولأن الألال ري العقو 

قـد عقد الشرا، لتخلا الشرط أو لوجـو  المـانع، أو احتـوىل العبال، وكلا إذا  الا ال
 ىلق ررط يعو  ىلق العقد بالإباا ، بال العقد وما يترعب ىليه والله ععالق اىلم.

 

ــاملات الماليــة (1) ــام التعامــل رــي الأســواب الماليــة ا  ســلمان .13/157للــديبان،  ،المع ،  وأحك
1/150 . 

 . (1ة رقم )لي :لمازدةسورة ا (2)
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 المبحث الرابع 
حكم أسهم التمتع     

أســهم التمتــع: هــي التــي عســتهلكها الشــركة حيــع عــر  الشــركة  يمتهــا إِلــق 
يبققل لااحبها رريكاو لـه حـإ الحصـو  ىلـق الأربـاح و  الشركة، المساهم قبل انق ا 

  .(1)والتصويت

لشري  ىواـاو ىـن أسـهمه التـي ر ت إِليـه  يمتهـا لهي الأسهم التي عُعاق  ر
 ري أثنا   يام الشركة.

بالاسـتهلاك، أو إنفـا  الأسـهم،   االأسهم الاسـمية لصـاحبه  ةويسم ق ر   يم
أو مر ة واحـدة إلـق أن يسـتر  جميـع مـا   الأسهم إلق المساهم إما عدريجياو   ةوععو   يم

 .(2)   يام الشركة رعه من أسهم أثنا

ولا يكون استهلاك الأسـهم إلا مـن الأربـاح أو مـن الاحتيـاني، ولا يجـوز أن 
يكون الاستهلاك من رأس الما ، إذ  يجب أن يكون رأس الما  كاملاو ل ـمان حقـوب 

 .(3)الدازنين
حدى طريق  تين، يحدد هما نظام الشركة:ويتم استهلاك الأسهم بإِ

 
ى
حتق نهاية  للأسهم التي يتم ا تيارها سنوياو باريإ القرىة الاسمية القيمة : ر الأول

 مدة الشركة.

 

 . 205شبير،   ل ،( المعاملات المالية1)
 . 2/1258المعايير الشرعيه، (  راسات 2)
 . 262والقانون التجاري السعو ي الجبير،    .13/160، للدبيان، ( المعاملات المالية 3)
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الاسمية لجميع الأسهم بحيع يتم الاستهلاك الكلي ىلق  القيمة : ر  جز  منالثانية
 . (1)المدى الزمني اللي يحد   نظام الشركة

إلق اسـتهلاك أسـهمها لأسـبا  اـرورية، كـأن  المساهمةوقد علجأ الشركات  
 ؛جـــو ات الشـــركات ممـــا يســـتهل  بالاســـتعما  ويبلـــقل ويـــزو  بمـــرور الـــزمنعكـــن مو 

ــازرات، ــنجم أوســــفن أو نــ ــتةلا  مــ أو كانــــت  كالشــــركات التــــي يكــــون  راــــها اســ
معينــه  ةىلــق امتيــاز حكــومي كشــركات الميــا  لمــد ةأو الشــركات حالاــل الشــركة علــ 

فــــي بــــلا مقابــــل إلــــق جهــــة مانحــــة الامتيــــاز، ر ها موجــــو ات الشــــركةعــــؤو  بعــــد
أن عبلـــقل الســـفن و  قإلـــق عن ـــب المنـــاجم أو إلـــ الشـــركة إذا انتظـــرت الصـــورة هـــل 

الاازرات وعصير حااماو، أو إِلق أن عنق ي مدة الامتياز الممنوح لها، ر نها لن عجد 
اهمين ىنــد نهايــة مــدة ىندزــل مــور او عــدرع منــه  يمــة الأســهم، ويســتحيل ىلــق المســ

إلـــق اســـتهلاك جـــز  مـــن  الشـــركة علجـــأ الحصـــو  ىلـــق  ـــيم أســـهمهم، لـــلا الشـــركة
حتــق إذا مــا انق ــت مــدة بقازهــا  ،أســهمها، أي ر   يمتهــا الاســمية ىامــاو بعــد ىــام

عكـون قـد اسـتهلكت جميـع الأســهم، أي ر ت  يمتهـا لجميـع المسـاهمين، رتقـوم علــ  
حياعها حتق لا يستحيل ىلـق المسـاهمين الحصـو   الشركات باستهلاك الأسهم أثنا 

 سهمهم ىند حلها.ىلق  يمه أ
رــاملاو لجميــع أســهم الشــركا ، أو  واســتهلاك الأســهم قــد يكــون اســتهلاكاو 

الشـــركة لأســـهمها بجـــز  مـــن  أو اســـتهلاكاو باريـــإ رـــرا  القرىـــة اســـتهلاكاو باريـــإ
 .(2)الرب 

 

 .البارو يلعلي  ،والقانون التجاري  .1/302الوجيز ري القانون التجاري، مصافق كما  نه،   (1)
 . 542   ،محمد العرينيو

. والــوجيز رــي القــانون التجــاري، مصــافق 541ي،   ( القــانون التجــاري، البــارو ي، والعرينــ2)
 . 1/302كما  نه، 
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 لاثة أقوال: وقد اختلف الباحثون في حكم أسهم التمتع على ث

وذل  لأن استهلاك لكل  (1)إليه المرزوقيأنه لا بأس به، وهلا ما ذهب   القول الأول:
الأســهم ســوا  أكــان اســتهلاكاو و رــاملا لجميــع أســهم الشــركا ، أو اســتهلاكاو باريــإ 
القرىـــة، أو اســـتهلاكاو باريـــإ الشـــركة لأســـهمها بجـــز  مـــن الـــرب  هـــو رـــي الواقـــع 

لأن اللي يأ ل  المساهمون ري مقابل أسهمهم، أو ري   استهلاك لاوري لا حقيقي،
ل أجزا  منها هو حقهم ري الرب ، وليس ري  ل ر رهم يأ لون حقوقهم، ومـا مقاب

لأن الســـهم يظـــل با يـــاو ىلـــق ملـــ   ؛يســـم ق بالاســـتهلاك لا وجـــو  لـــه رـــي الحقيقـــة
به إلـق لااحبه، وليس هُناك نريإ رـرىي لاىتبـار  مبيعـاو أو مقسـااو، ريبقـقل لألاـحا

ة ىنـد التصـفية، سـوا  قلـت أو مـن موجـو ات الشـرك  أان عصفقل الشركة، ريؤو  إِليه
دمت، أو يهبــه للدولــة، وهــو مــا يعــرف بشــركات الامتيــاز، رــالحكم ىلــق كثــرت أو انعــ

وكــل مــا يأ ــل  الشــركا  مــن الــرب   ،الأســهم بالاســتهلاك هــو حكــم قــانوني لا رــرىي
ثمن للأجزا  المستهلكة مـن  ة  أو ري لاور رب ةرهو ري حقهم سوا  أ لو  ري لاور 

 .(2)الأسهم
نـه جـز  مـن رأس مـالهم  يـر أربـاحهم بالنصـيب أأن الـلي  رـع لهـم ىلـق    :وابوالج

إلق  يـر  ىلـق أن لـه نصـيباو مشـاىاو مـن الـرب  مـع   المشاا، هو نظير من  رع مالا
ع بـن خـالا حـديع رارـينصيب معين منه، وهـلا يخـالا قاىـدة الشـركات الشـرعية، و 
لأن  ؛جـوز، ولا يصـ  العقـد ديج السابإ، وىلق هـلا رـ ن هـل  الأسـهم محرمـة ولا ع

 النهي ري المعاملات إذا كان يعو  لحإ الله ععالقل ر ن النهي يقت ي الفسا .

 

 . 367رركة المساهمة ري النظام السعو ي،    (1)
 المصدر السابإ، نفس المواع.  (2)
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رـلا   ؛هلا بالإاارة إلـق إىفـا  مـن اسـتهلكت أسـهمهم مـن المسـؤولية سـلباو 
كمـا ،  لشـراكة المشـروىة رـي الخسـارةينالهم  سارة، ولا امان، وهلا يخالا قاىدة ا

 لمشروىة ري الرب  كما سبإ.يخالا قاىدة الشراكة ا
: ىـدم جــواز إِلاــدار أسـهم التمتــع، وعحريمهــا وبـه قــا  مجموىــة مــن القةةول الثةةاني

 .(2)و ير ، (1)الباحثين، منهم  . محمد ىثمان ربير
 وذلك:
ولا يسـتحإ المشـاركة  لأن الشري  بعـد أن يسـتر   يمـه أسـهمه لا يعتبـر رـريكاو،-1

الما ، والعمل،  :ري الأرباح، لأن الرب  ري الشركات يستحإ بأحد أسبا  ثلاثة وهي
وال مان، ولا يوجد أي سبب منها ري لاـاحب سـهم التمتـع، فيكـون مـن أ ـل المـا  

 .(3)بالبانل
، ولا امان، وهلا مخالا لمقت قل ةو لأن ألاحا  أسهم التمتع لا ينالهم  سار -2 

 .(4)-كما سبإ-شراكة ىقد ال
ــين -3  ــه جمــع ب ــع أن ــرب  حي ــي ال و لأن هــلا يخــالا قاىــدة الشــركة المشــروىة ر

مشروا وهـو النصـيب المشـاا، و يـر المشـروا وهـو القـدر المعـين مـن الـرب ، وهـو 
 بجانب الحظر. بمحرم، وإذا اجتمع حاظر ومبي   ل

 
 
 

 

 . 202-201ي،   المعاملات المالية المعالارة ري الفقه الإسلام (1)
 . 1/167 ،  سلمانل ،أحكام التعامل ري الأسواب المالية المعالارة (2)
 . 202المعاملات المالية المعالارة ري الفقه الِإسلامي،    (3)
 . 1/168سواب المالية المعالارة،   أحكام التعامل ري الأ (4)
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 تفصيل:الالقول الثالث: 
يقيـة للسـهم رهـو  يـر للشـري ، هـي القيمـة الحق ر ذا كانت القيمة التـي أىايـت  -أ

جازز رـرىاو، إذ  الـرب  يسـتحإ بالمـا ، أو بالعمـل، أو بال ـمان، وهـو قـد أ ـر  مـن 
 الشركة، رلا ارتراك ولا ما  ولا ىمل يستحإ به الرب .

  ؛وأمـــا إذا كانـــت القيمـــة التـــي أىايـــت للشـــري  هـــي القيمـــة الاســـمية رينظـــر -  
ــت أقــل مــن  ي  ــاذا كان ــ ن ىلاقــر ه الشــري  بالشــركة عظــل قازمــه متهــا الحقيقيــة، ر

لأن الرب  هُنا استحإ بالما  اللي بقـي لـه رـي الشـركة ركـان   ؛فيستحإ حينئل  الرب 
وإن كانــت القيمــة الاســمية أىلــق مــن  ،مــن الجــازز رــرىاو أن يكــون لــه هــلا الســهم

 ،س مالــه كــاملاو نــه لا يبقــقل لــه حــإ رــي الشــركة لأنــه اســتورقل رأ الحقيقيــة للســهم ر
انقاــع ىــن الارــتراك رــي الشــركة، رــلا حــإ لــه رــي أرباحهــا لعــدم وجــو   فيكــون قــد

 .(1)السبب اللي يستحإ به الرب 
ن القيمة إذا استوريت من قِبل أسهم التمتع، رلا إركا  ري ىدم أب  والجواب عن ذلك:

رحينئـل أ ـل   د،جوازها إذ  أنه يأ ل الما  بلا مقابل، وإذا كانـت القيمـة لـم عسـتوف بعـ
رراكة راسدة، وهي المـا  الـلي هـو  يمـة أسـهمه بالإاـارة إلـق الأربـاح   الما  ىلق

وهي أن الرب  بحسـب  ،فيكون هلا حينئل محرماو لمخالفته لقاىدة الشراكة المشروىة
معـين، والخسـارة ىلـق لاـاحب العمـل رـي   ما يتفإ ىليه الشركا ، بنصـيب مشـاا لا

 .-عقدم كما -بحسب نصيبه المشاا ىمله، وىلق لااحب الما ، كل
 فإن قيل:

إن ذل  عم  بالترااي، إذ من ررنه أن يكون منصولااو ىليه رـي نظـام الشـركة،   -1
 ن الشركا  قد عرااوا ىلق نظامها.أومعلوم 

 

والشــركات رــي الشــريعة الإســلامية،  .715-1/714 ،الربــا رــي المعــاملات الماليــة المعالاــرة (1)
ــاط ــز  يـ ــد العزيـ ــعي، ىبـ ــانون الواـ ــام .2/225 ،والقـ ــة  و أحكـ ــواب الماليـ ــي الأسـ ــل رـ التعامـ

 . 1/166المعالارة، 
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: أن النهــي إذا كــان يعــو  لحــإ الله ععــالق رــي المعــاملات رــلا ىبــرة براــقل فةةالجواب 
 عقد ىلق الربا.نرري ال يالمخلوقين، نظير عراا
          ســعيد الخــدري راــي الله ىنــه، قــا : جــا  بــلا  إلــق النبــي  يأبــ رفــي حــديع

  : »مـن أيـن هـلا « قـا ـ لاـلق الله ىليـه وسـلم ـ بتمر برني، رقا  له النبـي   ـ  ـ  
ـ لالق الله ىليـه  ي، فبعت منه لااىين بصاا، لناعم النبي بلا : كان ىندنا عمر ر 

ىند ذل : »أو  أو ، ىين الربـا ىـين الربـا، لا عفعـل، ولكـن   ـ  ـ  رقا  النبي    وسلم ـ
 .(1)«يع ل ر، ثم ارتر ت أن عشتري فبع التمر ببإذا أر 

ر ن قيل: أنه قد عم  باريإ ىا  ، وذل  إما بتوزيع الرب  ىلق الشركا  بالسوية -2 
 ىن نريإ القرىة، وهي نريإ المعتبر ررىاو.

:  إن التوزيــع مبنــي ىلــق معاملــة راســدة، حيــع حصــل رــي عوزيــع أرباحهــا فةةالجواب
مزارىـة الفاسـدة التـي سـبإ ان راسداو  ياساو ىلـق النصيب مشاا مع نصيب معين رك

 عوايحها ري حديع رارع بن  ديج، وإذا اجتمع حاظر ومبي   لب جانب الحظر.
رـــ ن قيـــل:  فيـــه مصـــلحة للشـــركا ، إذ  يســـتةلون رتـــوة الشـــركة، و يامهـــا رـــي -3 
 .(2)سترجاا ما بللو  منهاا

هـا  لا ىبـرة لهـا. فبعـد الانت:  هل  مصلحة ملةـاة معاراـة للعقـد الشـرىي رـفالجواب
وإن اسـتهلكت رقــد  ،مـن الشــركة يكـون لكــل واحـد مــنهم نصـيبه إن بقــي منهـا رــي 

ســبإ لهــم مــا أ ــلوا مــن أرباحهــا، وإن  ســرت رــي رالخســارة عكــون بحســب القاىــدة 
 الشرعية ري الشركات.

ــل بتحــريم  ــاني القاز وبعــد هــلا العــرع، والمناقشــة، يثبــت رجحــان القــو  الث
 عالقل أىلم وأحكم.متع وىدم لاحتها، والله عأسهم الت

 

 (.2312لاحي  البخاري، حديع رقم ) (1)
 . 713-1/712ي المعاملات المصرفية المعالارة. ر  الربا (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 الفصل الثاني 
 زكاة الأسهم في الشركات   

 وفيه مبحثان:
 الأسهم. ةكيفيه إ را  زكا :الأول المبحث  

 الجهة الواجب ىليها إ را  الزكاة.  :المبحث الثاني 
 الأول المبحث  

 الأسهم   ة كيفيه إخراج زكا   
اة ووجهــه نظــرهم رــي كيفيــة زكــقبــل أن أذكــر أقــوا  المعالاــرين ونظريــاعهم، 

الشركات المساهمة، أحب أن أُبين العنالار التي عرعكز ىليها هل  الكيفية، وعحقيـإ 
منانها، ثم أذكر أقوا  المعالارين، ووجهـه نظـرهم مـن أ لـتهم ومناقشـتها، والجـوا  

عرجــع رــي الألاــلي مســازل وقواىــد  ةىليهــا، وذلــ  أن مــا اســتجد مــن مســازل معالاــر 
فيحتا  ذل  إلـق عحقيـإ منـاط وعنقـي  منـاط  ،ي أمهات كتب أهل العلم له ذكرت رأو 
 لي  هل  البنو  وعل  العنالار ىلق النحو التالي:إو 
المـا   ةلا عنز  منزل  -ومنها المساهمات ري الشركات-أن المشاركة ري الأموا   -1

 الواحد إلا ري الموارـي رقـل. وهـلا مـا ىليـه جمـاهير أهـل العلـم، ومـا ىـدا الموارـي
 ركل بحسابه.

اة رـي الشـركات المسـاهمة، عكـون بعـد حسـم الـديون ىلـق علـ  الشـركة، أن الزك-2 
لأن مان  ينه أكثر من موجو   يكون مفلساو  ؛وذل  بنا و ىلق أن الديون لا زكاة ريها

إلق المواساة لا أن يواسي  ير ، ولأنه والحالة عل  لا يعتبر  نيـاو   ةررىاو، رهو بحاج
 ةير  من الةرما .ل ماله الموجو  مستحقه لبهلا الما ، ب
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أن ري ا تلاف نشاط الشركة من زراىة ولاناىة وعجارة له أثر ري حكـم الزكـاة، -3
أن الأموا  منها ما عجب فيه الزكاة،  الا تلاف الما  الزكوي ري الأموا  الز كوية كم

سـاهمة مـن ومنها ما لا عجب فيه، ولا مانع من وجو  ألالين رأكثر ري الشركات الم
، رما وجب منها الزكاة وجبت زكاعه بحسب نوىه، وما لا عجـب فيـه ةيالأموا  الز كو 
 رلا زكاة فيه.

أن النية لها أثر ري وجو  الزكاة رـي العـين المملكـة مـن ىـروع التجـارة، رمـن -4
عجار والرب  رقل، وجبت فيه زكاة ىـروع التجـارة مـع الا   ةأ ل العقار أو السلعة بني

أ ــل العقـار أو السـلعة بنيـة  يـر نيـة الإعجــار ط وانتفـا  الموانـع، ومـن وجـو  الشـرو 
 والرب  لا عجب الزكاة فيه.

أن المســاهم رــي الشــركات المســاهمة التــي عتخــل العقــارات أو المنقــولات للإرــا ة -5 
 من  لتها وثمرعها اللي عنشأ ىنهـا لا عجـب الزكـاة إلا رـي نتاجهـا و  لتهـا وثمرعهـا

ــو   ــا  الحـ ــر  وإذا حـ ــة أو الثمـ ــ  الةلـ ــق علـ ــارات ىلـ ــ  العقـ ــين علـ ــي ىـ ــب رـ ة، ولا عجـ
والمنقــولات، كالشــركات المســاهمة لشــرا  العمــازر والمحــلات للاســتفا ة مــن  لتهــا 

 وعوزيع عل  الةلة ىلق المساهمين.
مـن  ررا  الأسهم لقصـد الإعجـار والـرب ، لا لعـين ألاـله وذاعـه وموجو اعـه، رهـو-6

ن  يمتــه  يمــة ألاــوله ىــروع التجــارة لا يحســم مــ ىــروع التجــارة، و زكاعــه زكــاة
 الةير زكوية.

الشـركات مـن القيمة السو ية حتق ري الأسهم بىروع التجارة، العبرة    ةري زكا-7 
لأن الـــرب  عـــابع لألاـــله رـــي ىـــروع التجـــارة، وليســـت العبـــرة بالقيمـــة  ؛المســـاهمة
 الدرترية.
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سـهم، أو الأسـهم، رـ ن ألال الزكـاة رـي الشـركات المسـاهمة عجـب ىلـق مالـ  ال-8 
رنت الشــركة إ ــرا  الزكــاة، أو أ رجــت ىنــه الزكــاة ولــو بةيــر إذنــه لاــحت علــ  ارــت

 الزكاة، ر ن كانت ناقصة ىن الزكاة الفعلية له وجب ىليه إعمام النقص لأهل الزكاة.
ما وجب ىلق المساهم ري ذمته من الزكـاة، رجـع إلـق   ةذا ععلر اليقين ري معررإ-9

ق ظنه برا ة ذمته، وسدا  ما وجب ىليه  ىل حتق يتيقن أو يةلب ىل لبة الظن، وعحر 
 والله ععالقل أىلم. .من الزكاة لأهلها

المعالاـرون رـي كيفيـة إ ـرا  زكـاة الأسـهم ىلـق أوجـه العلمـا   وقد ا تلـا  
 يمكن إجمالها فيما يلي:

عجب الزكاة ري الشركات المساهمة إذا كـان ألاـل نشـانها ممـا عجـب    القول الأول:
ــه كالشــركات التجا ــة مــن  يمــلزكــاة في ــ  بعــد  صــم  يمــة الألاــو  الثابت ــة وذل  ةاري

 .(1)ىبد الله البسام، وىبد الرحمنل عيسقل السهم، وممن ذهب إلق هلا القو : الشي  
لأن الزكــاة لا عجــب رــي أ وات القنيــة، و يمــة أســهم الشــركات الصــناعية  وذلةةك:

ب الفــرب بينهــا وبــين ممــا يوجــ ت ونحوهــاآمواــوىة رــي الآلآت الصــناعية والمنشــ
 الشركات التجارية ري الحكم .

ة للـــرب  والا ت و الآلاآوالمنشـــ ة للاســـتةلا ، ت ليســـت معـــد  ا معـــد  عجـــار وإنمـــ 
 .(2)والجمع بينهما ري وجو  الزكاة جمع بين مختلفين

عجار لم ينظـر أن هلا فيه نظر، وذل  أن مان عمل  السهم بنية الرب  والا    والجواب:
               ا ينظر إلق ذات السهم و يمته، ولهلا لو عمل  رجل ىقاراو له، وإنم  إلق ألاو 

 

 

 .4/1/735 ،مجمع الفقه الِإسلامي ةزكاة أسهم الشركات امن مجل (1)
 المجمع. من مجلة  4/1/722زكاة أسهم الشركات،  (2)
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عجــار وجبـت الزكــاة رــي علــ  العــين، لا عجـب الزكــاة رــي ىينــه وذاعـه، بنيــة الــرب  والا 
 لكونه من ىروع التجارة والحالة عل .

م المســاه ة: أن وجـو  الزكـاة رــي الشـركات المسـاهمة يرجـع إلـق نيـالقةول الثةاني
ــ ــرب  والا  ؛ لأســهما ةونوعي ــ  الأســهم لل ــان المســاهم عمل ــ ن ك ــار  ةعجــار وزكاعهــا زك

ــا ة مــن  ــ  الأســهم للإر ــان المســاهم عمل ــا الســو ية، وإن ك ىــروع التجــارة، بقيمته
الزروا والثمار، وإن  ةرزكاعها زكا ةربحها ريزكيها بحسب نوا الشركة إن كانت زراعي

قيــة بعــد حســم الألاــو  الثابتــة ســهم الحقيكانــت عجاريــة رزكاعهــا عجــب رــي  يمــة الأ
 .(1)والمصاريف الإ ارية، وبه قا  الشي  ابن منيع

أو  ةأو لاـناعي ةحكـم زكاعهـا عجاريـلـه  : لأن السهم حصة من الشركة فيكون  وذلك
عجاريه، ربـلل  عختلـا ىـن   ا، وأما إذا ارتراها للمتاجرة والرب  لاارت ىرواو ةزراعي

 .(2) يمة الأسهم الحقيقية
: عجـب الزكـاة رـي الشـركات المسـاهمة مالقـاو سـوا  كانـت عجاريـة أم ثلقول الثالة ا

لاناعية أم زراعية، حتق ولو عملكها للاستفا ة من  لتها وثمرعها. وبـه قـا  الشـي  
 .(3)و يرهم ،ىبد الوها   لاف وىبد الرحمن الحلو، ورريإ المصري 

متحقـإ فـيمن  عجـار، وهـلا: أن الهدف من ررا  الأسهم واحد، وهو الـرب  والا وذلك
عجـار فيصـدب اعخل الأسـهم لربحهـا و لتهـا، أو لتقليبهـا رـي البيـع والشـرا  بقصـد الا 

 .(4)ىليها أنها ىروع عجارة

 

 . 77بحون ري الاقتصا  الِإسلامي،   (1)
 . 18   ،للةفيليو زكاة أسهم الشركات  .71المصدر السابإ،    (2)
 ةوبحـــون ورتـــاوىل رقهيـــ .188، وبحـــون رـــي الزكـــاة .31( زكـــاة الأســـهم رـــي الشـــركات،   3)

 . 208وأبحان الندوة السابقة لق ايا الزكاة المعالارة،    .283،   ةمعالار 
 . 71وبحون ري الاقتصا  الِإسلامي،    .18زكاة أسهم الشركات،    (4)
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ثر للنية رـي أ:  أن من الأموا  التي عجب ريها الزكاة ما عجب ري ىينه ولا والجواب
 وجو  الزكاة من ىدمها فيه .

عجـار، سـلعة لا بقصـد الـرب  والا لعين أو الويشكل وىليه أي ا: أن من أ ل ا
ا ليكســــب مــــن  لتهــــا وثمرعهــــا لا عجــــب الزكــــاة رــــي ىينــــه إلا إذا كــــان مــــن               وإنمــــ 
   الأمــــوا  التــــي يجــــب رــــي ىينهــــا الزكــــاة، رــــلا عكــــون والحالــــة علــــ  مــــن ىــــروع 

 .(1)التجارة

مـن حيـع  نزلـة الفـر :  إذا كان الدارع للزكاة هي الشركة ر نهـا عنـز  مالقول الرابع
نوا الما  الـلي عجـب زكاعـه، والنصـا  والمقـدار الواجـب أ ـل ، وإذا كـان الـدارع هـو 
الفر  المساهم: ر نه إذا قصد الةلة والثمـرة كانـت بعـد أ ـلها إذا حـا  الحـو  ىليهـا، 
وإذا اقتناها بقصد التجارة زكاها زكاة ىروع التجارة، و بـه لاـدر قـرار مجمـع الفقـه 

 .(3)ه الشي  ال رير. وقا  ب(2)الإسلامي

لا »  وذل  لأن أموا  المساهمين كالما  الواحد نوىاو ونصاباو ومقـداراو، لحـديع
حيع    ىلق أن ا تلاط  (4)«يجمع بين متفرب ولا يفرب بين مجتمع  شية الصدقة

 لما  الواحد. كاالمالين يصيرها 

حســـب نيـــة وأمـــا  ليـــل التفريـــإ رـــي إيجـــا  الزكـــاة بحســـب نـــوا الشـــركة، و 
  رين.مساهم رقد سبإ ري أ لة الآال

 

 . 4/1/737 حيلي،ز زكاة أسهم الشركات لل (1)
(2) 4/1/881 . 
 . 1/32أبحان الندوة الحا يه والثانية ىشر لق ايا الزكاة المعالارة،  (3)
 (.1450لاحي  البخاري حديع رقم ) (4)
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ىلق أن الخلاة لا عؤثر إلا رـي المارـية لا رـي    (1)أن جماهير أهل العلم   والجواب:
 يرها من الأموا ، وهـي التـي    الـدليل ىلـق عـأثير الخلاـة ريهـا، وذلـ  لأن الزكـاة 

المارــية  لحــإ ال ــرر المحــض بصــاحبععقــل بجمعهــا عــارة و عكثــر عــارة أُ ــرىل رــلا 
خلاف سازر الأموا ، رالخلاة ري ما علحإ ال رر المحض بصاحب المـا ، لأن مـا ب

 للمقدار المخر  بكل حا . ةزا  ىلق النصا  بحسابه، وري الجمع زيا 

إن الحــديع يشــمل كــل رــريكين قــد ا تلاــت أمــوالهم، لأن الخلاــة رــي  فةةإن قيةةل:
 اب ري كل.امع الارعفالمارية ررىت لأجل الارعفاب ركلا  ير المارية بج

:  أن المارية ريها وقص بخـلاف  يرهـا لا وقـص ريهـا ركـل بحسـابه، رـاذا فالجواب
 ةكان الوقص يؤثر ري المارـية وقـد يـنقص النصـا  وقـد يزيـد بـالجمع كانـت الحاجـ
إلــق اىتبارهــا رــي المارــية  ون  يرهــا مــن الأمــوا  التــي عكــون الزكــاة بحســابها رــلا 

 .(2) ععالقل أىلميهما، واللهيؤثر الجمع والتفريإ ر
: اللي يترج  ري نظري والعلم ىند الله ععـالقل هـو القـو  الثـاني، مـع مراىـاة الراج 

. م والعلم ىند الله ععالقل د   البنو  الملكورة ري أو  هلا المبحع، لما عاقا
 
 

 

 . لارا للشـارعي رـي الجديـد 2/398والفروا  .2/267 ومواهب الجليل  .2/16بدازع الصنازع  (1)
 . 5/429المجموا 

 . 20  ،يللةفيل زكاة أسهم الشركات، (2)
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الثاني المبحث    

الجهة الواجب عليه إخراج الزكاة      
ا إ ـرا  الزكـاة رـي الشـركات عتعين ىليها تلا المعالارون ري الجهة التي  

 المساهمة، واللي يظهر لي ري سبب ا تلارهم أنه يرجع إلق الأسبا  التالية: 
، ةاذبها ألالان:  وهما:  الخاـا  التكليفـي والـلي يحتـا  إلـق نيـيتجكون الزكاة  -1

ــق الصــةير  ــو ىل ــو  النصــا  ول ــد بل ــاة عجــب ىن ــون الزك والخاــا  الواــعي وهــو ك
 .والمجنون 

ــم  ةركات المســـاهمة لهـــل  ذمـــة مســـتقلكـــون الشـــ-2  بألاـــولها ورصـــولها ىـــن ذمـ
الشــركا ، وأموالهــا ملــ  لهــا وحــدها، لا ملكــاو رــازعاو بــين الشــركا ، ولــيس لصــاحب 
ا  السهم إلا الحإ ري الرب  ىند عوزيـع علـ  الأسـهم، ونصـيبه مـن أمـوا  الشـركة إنمـ 

نازـب ىـن الشـركا  ة إنمـا هـو  الشـركة، أم أن مجلـس إ ارة الشـرك  ةيكون ىند عصفي
 ووكيل ىنهم رقل.

ا تلارهم ري إلحاب الشركات المساهمة رـي أحكـام الخلاـة بالمارـية، رمـن رأىل   -3
الأمـوا ، نفـقل  ةأن الخلاة ري المارـية مـن حيـع النصـا  ونحـو ، لا عكـون رـي بقيـ

 القياس ري رركات المساهمة، ومن أثبتها لاح  القياس.
 على قولين: ه المسألة وقد وقع الخلاف في هذ

ا يكــون  القةةول الأول: ــق المســاهمين، وإ ــرا  الشــركة للزكــاة إنمــ  وجــو  الزكــاة ىل
الصديإ ال رير، وكثيـر مـن البـاحثين لهـل   بالوكالة أو النيابة ىن هم، وإليه ذهب 

 .(1)المسألة

 

ــ-زكــاة الأســهم والســندات (1) ــدوة الحا ي ــاة الأســهم رــي 163،   ةىشــر  ةاــمن أبحــان الن ، زك
 . 4/798/1/841مجلة مجمع الفقه،  .33الشركات،  
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ا للشركة إنم   : لأن المال  الحقيقي للأسهم هو المال ، وعصرف مجلس الإ ارةوذلك 
هــو نيابــة ىــنهم حســب الشــروط المــلكورة رــي ىقــد الشــركة المســاهمة ونظامهــا، 

 .(1)مساهم نصيبه من موجو ات الشركة لك وىندما عنحل الشركة يأ ل
ولأن المال  لها يحتا  إلق نيـة ىنـد إ راجهـا لأهـل الزكـاة وهـلا لا يتـأعقل إلا 

 .(2)من المساهم المال  أو من ينيبه
قـالوا: و بمـا  ،العلم من يجيـز إ ـرا  الزكـاة بـدون نيـةأنه من أهل    مع العلم

أن الزكاة عبا ة عكليفية لا عصدر إلا مـن مسـلم، والخاـا  ريهـا للمكلفـين وذلـ  لأن 
 .(3)الواجب حكم عكليفي لا واعي

               ولأن الو ـــــــــف وبيـــــــــت المـــــــــا  يملكـــــــــان ولا زكـــــــــاة ىليهمـــــــــا، ركـــــــــلل  
ا يكـــون الوجـــو  ىلـــق المســـاهم يجـــب ىليهـــا ز  الشخصـــية الاىتباريـــة لا كـــاة، وإنمـــ 

ــروا  ــار مخــانبون بف ــه العمــل إلا إذا أســلم مــع أن الكف ــل من ــارر لا يقب المســلم، والك
 .(4)الشريعة

ــركةالقةةةول الثةةةاني ــا الشـ ــوا  الشـــركة عاالـــب بهـ ــا  ،:  أن زكـــاة أمـ ولا ياالـــب بهـ
 .(5)رررور المساهمون. وبه قا  الدكتور روقي رحاعه ومحمد ىبد اللايف

اىتباريـــة مســتقلة لهـــا ذمـــة ماليـــة  ةوذلــ  لأن الشـــركة المســـاهمة لهــا رخصـــي-1
 ب حقوقاو وعلتزم بواجبات رهي ععتبر رخصاو معنوياو مستقلاو ىن ـة، عكسـ الا

 

 . 25. و زكاة أسهم الشركات،   29   زكاة الأسهم والسندات لل رير، (1)
  هنان.  ةالشركات المساهمة، حمز  (2)
 . 1/832 ،سلاميمجله مجمع الفقه الإِ  (3)
 المصدر السابإ.  (4)
المجمــــع الفقــــه  ةأســــهم الشــــركات رــــي مجلــــ ة. وزكــــا119التابيـــإ المعالاــــر للزكــــاة،    (5)

 . 4/1/825الِإسلامي، 
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 .(1)أرخا  الشركا ، رهي عمل  التصرف ري الما 
لـولا وجـو  أن ملـ  الشـركة للتصـرف إنمـا هـو بالنيابـة ىـن المسـاهمين و   والجواب:

 مساهمين لما كان لها أي كيان أو عصرف.ال
رــ ن الزكــاة إنمــا عجــب ىلــق مــلاك الأمــوا  رــ ذا  رعــت ىــنهم إنمــا  رعــت   وعليةةه:
 بالنيابة.

 ياساو ىلق زكاة المارية ري ملهب الشارعي الجديد القازلين بتـأثير الخلاـة رـي -2 
بــين  لا يجمــع»ديع الموارــي و يرهــا، وهــو مــلهب الجمهــور رــي الموارــي رقــل، لحــ

 . (2)«متفرب ولا يفرب بين مجتمع  شية الصدقة
ــنهم  ــد  صــت بخصولاــية عراجــع الخلاــا  ريهــا بي حيــع إن الخلاــة ريهــا ق

أموا  لا أرخا  وهي ىلق وجه المخالاة   ةبالسوية، وأن الشركة ري المارية ررك
ولـيس لا المل  حيع يقصد من ذل  أن الزكـاة عجـب رـي مـا  الشـركة المجتمـع ككـل 

 .(3)ةكل رري  ىلق حدري ما  
: إِن المــرا  بالخلاــة التــي لهــا أثــر رــي الحكــم رــي المارــية هــو: اــم مــا  والجةةواب

الشركة الاىتباريـة،   ةالشركين ري النصا ، ولا ىلاقة له ب يجا  الزكاة ىلق رخصي
وملكيــة كــل مــن الشـــركا  لنصــيبه مــن المــا  عنفـــي الشخصــية الاىتباريــة، لحريـــه 

 من الشركة. (4)ري ماله بالهبة أو التصدب المالإ نصيبهمل واحد منهم التصرف لك

 

 .191والشركة المسـاهمة رـي النظـام السـعو ي،     .24   زكاة أسهم الشركات، للةفيلي،  (1)
 .  119والتابيإ المعالار للزكاة،  

 ريجه. عقدم عخ (2)
 . 119. التابيإ المعالار للزكاة،  24زكاة أسهم الشركات،   (3)
 . 14. والشركات المساهمة وزكاعها،  24زكاة أسهم الشركات المساهمة،   (4)
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و لأن السهم يعبر ىن  يمة مالية أو مبل  مـن المـا ، رهـو مـا  عجـب زكاعـه،   -3 
 .(1)رأثرت الخلاة ري زكاعها كالمارية

:  كون السهم  يمة مالية يُلحإ بـالنقو  مـن الـلهب أو الف ـة أو ىـروع والجواب
 .اقه بالماريةألصإ من إلح التجارة رلل 

:  يتـرج  القـو  الأو  القازـل بـأن الجهـة المخانبـة بالزكـاة رـي عد هةذا العةر بو
الشركات المسـاهمة، هـم مـلاك الأسـهم لا الشـركة إلا إذا أ رجـت ىـنهم بالنيابـة رـلا 

 حر .
إن مجلـس »وقد قرر المجمع الفقهي ري  ورة مؤعمر  الرابع، حيع جا  فيه 

عـد انلاىـه ىلـق البحـون الـوار ة إلـق المجمـع بخصـو  لإسلامي... بمجمع الفقه ا
 أسهم الشركات قرر ما يلي:  ةمواوا زكا

نيابـة ىـنهم إذا نـص   :  عجب زكا  الأسهم ىلق ألاحابها وعخرجهـا إ ارة الشـركةأول  
نظامها الأساسي ىلق ذل ، أو لادر به قرار من الجمعية العموميـة، أو كـان قـانون 

  الزكــاة أو حصــل عفــويض مــن لاــاحب الأســهم بــ  را  لشــركات بــ  راالدولــة يلــزم ا
 .(2)«أ ار  الشركة زكاة أسهمه

:  أنـه إذا أ رجـت الشـركة المسـاهمة  واللي يظهر لـي والعلـم ىنـد الله ععـالقل
الزكاة ىن المساهمين حتق ولو بةير إذنهم لا  ذل  ىنهم زكاة، ومما يؤيد ذل  أن 

لجمع الزكاة قا  بعـد رجوىـه: منـع ابـن   لما بعع ىمر  ـ لالق الله ىليه وسلم ـالنبي  
جميل، و الد بن الوليد، والعباس ىم رسو  الله صلى الله عليه وسلم رقا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم »ما ينقم ابن 

ــداو  ــد رــ نكم عظلمــون  ال ، قــد احتــبس جميــل إلا أنــه كــان رقيــرا رأ نــا  الله، وأمــا  ال
 

مــع -الأســهم والســندات رــي الشــركات  ةالأ لــة والبينــات ىلــق زكــاالمصــا ر الســابقة، ورســاله  (1)
 . 4/1/825مجله المجتمع 

 . 1/881 ،يهمع الفقالمج ةمجل (2)
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 : »يـا معهـا« ثـم قـا أ راىه وأىتا   ري سبيل الله، وأمـا العبـاس رهـي ىلـي، ومثلهـا
 . (1)«ىمر، أما رعرت أن ىم الرجل لانو أبيه 

ذن رــي حيـع نــص ىلــق إ ــرا  الزكــاة ىــن ىمـه العبــاس ولــم يالــب منــه الإ
جـزا  ذل ، وذل  أنها من العبا ات التـي عـد لها النيابـة، وهـي مـن حيـع الصـحة والإ

                 ازهــــــا مــــــن أوبلــــــو  النصــــــا  مــــــن الأحكــــــام الواــــــعية، ومــــــن حيــــــع الأمــــــر ب
الأحكام التكليفية، وما كان منها من  اـا  الواـع يصـ  وجـو   بةـض النظـر ىـن 

 راىله.

 

 (.983لاحي  مسلم، حديع رقم ) (1)
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 الخاتمة 
ري  اعمـة هـلا البحـع: )الأسـهم حقيقتهـا وأحكامهـا(، والدراسـة الشـرعية لأحكامهـا؛  

  لص الباحع إلق النتازج التالية:
كات أن عكــون الشــر رــرياة  ؛أن التعامــل بالأســهم رــي الشــركات المســاهمة جــازز .1

 .كالتعامل بالربا ونحو ذل  ؛ الية من المحظورات الشرعية
أن الامتيـازات  يــر الماليـة المتفــإ ىليهـا ىنــد إبـرام العقــد، كالجوانـب الإ اريــة ،  .2

والإرراف ىلق العمل، وكون المؤسس أولقل من  ير  ري الاكتتا  ونحـو ذلـ  لا 
روط وجوازهـا، الشـ ةلألاـل لاـححر  فيه ما لم يحتو ىلق محظور ررىي، لأن ا

ا : لقوله ععالقل  أاي ها نُوٓا   ٱلَّلِينا ﴿يالٓ اما  .(1)﴾ بالعُقُو ِ  أاورُوا    ا
 عحريم أسهم التمتع وىدم لاحتها. .3
ــ .4 ــاهمة يرجـــع إلـــق نيـ ــركات المسـ ــاة رـــي الشـ ــ ةأن وجـــو  الزكـ ــاهم ونوعيـ  ةالمسـ

ىـروع   ةاعجـار وزكاعهـا زكـر ن كان المساهم عمل  الأسـهم للـرب  والا   ؛  الأسهم
ارة، بقيمتهــا الســو ية، وإن كــان المســاهم عملــ  الأســهم للإرــا ة مــن ربحهــا التجــ

 .ريزكيها بحسب نوا الشركة
 
 

 

 (. 1لية رقم ) المازدة:سورة  (1)
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 فهرس المصادر والمراجع 
 القران الكريم. * 
 بيت الزكاة.-أبحان وأىما  الندوة السابعة، لق ايا الزكاة المعالارة -1
شــــبكة منشــــور رـــي ال  . هــــاني بـــن ىبــــد الله الجبيـــر، بحـــع ،أحكـــام الأســـهم -2

 العنكبوعية.
مبـارك بـن سـليمان بـن محمـد   .   ،حكام التعامل ري الأسواب المالية المعالاـرةأ  -3

-هــ1426ت/  ،الابعة الأولق  ، ار كنوز أربيليا للنشر والتوزيع  ،  سليمانل
 م.2005

الأسهم السندات وأحكامها ري الفقه الإسلامي، أحمد بن محمـد الخليـل، رسـالة   -4
  كتورا .

عحقيـإ  ،ىلـي بـن سـليمان المـر اوي   ،عرره الـراج  مـن الخـلافالإنصاف ري م  -5
الابعــــة الأولــــق.  ،مابعــــة الســــنه المحمديــــة ،القــــاهرة ،محمـــد حامــــد الفقــــي

 هـ.1375ت/
 ط: المكتب الِإسلامي.، بحون ري الاقتصا  الإسلامي، الشي  ىبد الله المنيع -6
عحقيإ محمـد  ،أبو بكر بن مسعو  الكاساني،  بدازع الصنازع ري عرعيب الشرازع  -7

لبنــان الابعــة  ،بيــروت ، ار إحيــا  التــران العربــي ،ىــدنان بــن ياســين  رويــ 
 م.1998-هـ1419ت/ ،الثانية

 ار الكتـا   ،بيـروت ،  الدين أبو بكر بن مسعو  الكاسـانيىلا  ،ع الصنازعزبدا  -8
 هـ.1402ت / ،الابعة الثالثة ،العربي
 

 ار ،  بيروت  -الحفيد-ن ررد  محمد بن أحمد ب،  بدايه المجتهد ونهاية المقتصد -9
 هـ.1405ت/ ،الابعة السابعة ،المعررة
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 محمــد ىبــد الســـلام :عحقيـــإ، أحمــد الصــاوي ، بلةــة الســال  لأقــر  المســـال  -10
-هـــ1415ت/ ،الابعــة الأولــق ،لبنــان، بيــروت ، ار الكتــب العلميــة ،رــاهين
 م.1995

  المصرية  الدار ،ىبدالسلام هارون   :عحقيإ،  محمد أحمد الأزهري  ،عهليب اللةة -11
 م.1964-هـ1384ت/ ،للتأليف والترجمة

ــق الشــرح الكبيــر  ةحارــي -12 ــ، الدســوقي ىل ــد بــن ىرر ، مصــر ،الدســوقي ةمحم
 مابعة عيسق الحلبي.

ىبــد الله بــن محمــد بــن  :لــدكتور، الربــا رــي المعــاملات المصــرفية المعالاــرة ا -13
-هــــ1420ت/ ،الابعـــة الأولـــق ، ار نيبـــة للنشـــر والتوزيـــع ،حســـن الســـعيدي

 م.1999
عأليف: معـالي الشـي  ، الربا والمعاملات المصرفية ري نظر الشريعة الإسلامية -14

وعـرجم لمؤلفـه: بكـر بـن اىتنـقل ب  راجـه   ،الدكتور ىمر بن ىبد العزيز المترك
 هـ.1414ت/ ،الابعة الأولق ، ار العالامة للنشر والتوزيع ،ىبد الله أبو زيد

 هـ.1429ت/ ،زكاة أسهم الشركات، ىبد الله منصور الةفيلي -15
محمـد رـؤا    :عحقيـإ  ،أبـو عيسـق محمـد بـن عيسـق بـن سـورة  ،سنن الترملي -16

ــة.  الابعــــة ،مصــــافق البــــابي الحلبــــي ةمابعــــ ،مصــــر ،ىبــــد البــــاقي الثانيــ
 هـ.1388ت/

أحمــد بــن محمــد الزرقــا .  مشــإ.  ار القلــم للاباىــة  ،رــرح القواىــد الفقهيــة -17
 هـ.1409ت/ ،والنشر، الابعة الثانية

ــركات الت  -18 ــة،  .الشـ ــابلي جاريـ ــد بـ ــو  محمـ ــازل ، محمـ ــة للوسـ ــة العلميـ المؤسسـ
 م.1978-هـ1398الابعة الأولق. ت/ ،التعليمية

، الخيـاطىـزت ىبد العزيـز  ،والقانون الواعي،  ةالشركات المساهمة الإسلامي  -19
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ــلامية ةوزار  ،الأر ن ــات الإســ ــؤون والمقدســ ــاف والشــ ــق ،الأوقــ ــة الأولــ  ،الابعــ
 هـ.1390ت/

الــدكتور لاــال  بــن زابــن المرزوقــي ، النظــام الســعو ي المســاهمة رــي ةرــرك  -20
 ،بجامعــه أم القــرى ، مركــز البحــع العلمــي وإحيــا  التــران الإســلامي ، البقمــي
 .هـ1406ت/

مكـــة ، لاـــال  بـــن زابـــن المرزوقـــي ،المســـاهمة رـــي النظـــام الســـعو ي ةرـــرك  -21
 هـ.1406ت/ ،المكرمة ماابع الصفا 

 محمد بن إسـماىيل ابـن المةيـرة أبو ىبد الله ،لاحي  البخاري مع رت  الباري   -22
 المابعة السلفية. ،في، عصحي : محب الدين الخايبعالبخاري الج

موســـق  :عحقيــإ ،جــا  القشــيري أبــو الحســين مســـلم بــن الح ،لاــحي  مســلم -23
ىز الدين للاباىة والنشـر الابعـة   ةمؤسس،  راهين لارين، أحمد ىمر هارم

 هـ.1407الأولق:
 إىدا  بيت التمويل الكويتي.، الاقتصا يةالفتاوى الشرعية ري المسازل   -24
نبــع ونشــر رزاســة البحــون ، رتــاوى اللجنــة الدازمــة للبحــون العلميــة والإرتــا   -25

 م.1998 -1419،ت الابعة الأولق ، العلمية والإرتا
جمـع وعرعيـب:   ،أحمد بن ىبدالحليم الحرانـي، المشـهور بـابن عيميـة  ،الفتاوى   -26

،  ارة المســاحة العســكريةإماــابع  ،هرةالقــا ،ىبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم
 هـ.1404
 

ــت  القــدير  -27 ــن الهمــام ،ر ــد الواحــد المشــهور بالكمــا  ب  ،مصــر ،محمــد بــن ىب
 هـ.1316ت/ ،ابعة الأولقال ،مابعة بولاب

ــة -28 ــاملات الحديثـ ــه المعـ ــتاذ - رقـ ــدا : الأسـ ــرارات إىـ ــدات وقـ ــدمات ممهـ ــع مقـ مـ
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الابعـــة ، ابـــن الجـــوزي  ار  ،ىبـــد الوهـــا  بـــن إبـــراييم أبـــو ســـليمان :الـــدكتور
 هـ. 1426ت ،الأولق

ــرة -29 ــة المعالاـ ــاملات الماليـ ــه المعـ ــثلان ،رقـ ــي الخـ ــن عركـ ــعد بـ ــدكتور سـ  ار  ،الـ
 هـ.1437ت/ ،الابعة الرابعة ،عالصميعي للنشر والتوزي

، راوي فـالن  نـيمابن أبـي زيـد القيروانـي، أحمـد بـن   ةالفواكه الدواني ىلق رسال -30
الابعـة   ،لبنـان،  بيـروت  ،الكتـب العلميـة ار    ،ىبد الـوارن محمـد ىلـي  :عحقيإ
 م.1997-هـ1418ت/ ،الأولق

وت، الرسالة، بير  ةالقاموس المحيل، محمد بن يعقو  الفيروز لبا ي، مؤسس -31
 م.1996-هـ1416ت، الابعة الخامسة

الـدار الوننيـة الجديـدة للنشـر   ،محمد حسن الجبـر  ،القانون التجاري السعو ي -32
 م.1987الابعة الثالثة. ،والتوزيع

ــارو ي، ومحمـــد رريـــد العرينـــي ،القـــانون التجـــاري  -33 ــات  ،ىلـــي البـ  ار المابوىـ
 م.1987ت/ ،الجامعية

 لفكر العربي. ار ا ،ىلي حسن يونس  ،القانون التجاري  -34
العالم الإسلامي اـمن  ورعـه الأولـق  ةقرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابا  -35

 ،العــالم الإســلامي راباــه ،هـــ 1405هـــ حتــق الــدورة الثامنــة ىــام 1398 لعــام
 مكة المكرمة.

الابعـة الأولـق ،  الراجحـي المصـرفية للاسـتثمار  ةقرارات الهيئة الشرعية لشرك  -36
 م.1998هـ/1419  ىام،

ــ  -37 ــقـ ــن منظمـ ــإ مـ ــلامي المنبثـ ــه الإسـ ــع الفقـ ــيات مجمـ ــؤعمر  ةرارات وعولاـ المـ
ــدورات: ــلامي الـ ــرارات: 10-1الإسـ ــم ،97-1، القـ ــإ ، ار القلـ ــة  ، مشـ الابعـ

 م.1998-هـ1418ت/ ،الثانية
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 ،بيــروت،  ار الكتـا  العربـي ،محمـد أحمـد بـن جـزي الكلبـي ،القـوانين الفقهيـة -38
 م.1989-هـ1409، الابعة الثانية ،لبنان

 ار  ،بيــروت ،ان العـر  أبـو الف ــل محمـد بـن مكـرم بــن منظـور الأرريقـيلسـ  -39
 لاا ر للاباىة والنشر.

 .سلاميراباة العالم الإِ  ،مكة المكرمة، المجمع الفقهي  ةمجل -40
 منظمة المؤعمر الِإسلامي. ة،جد، مجمع الفقه الإسلامي  ةمجل  -41
  ار الفكر. ،لنووي ا ،المجموا ررح المهل  -42
 ريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي،  ار الكتـب المصباح المنير ري  -43

 هـ.1414العلمية، بيروت، لبنان، الابعة الأولق. ت/
 ،المكتب الإسلامي ، مشإ  ،رحيبانيمصافق السيوني ال  ،ماالب أولي النهق -44

 .هـ1380الابعة الأولق. ت/
 ار المعاملات المالية المعالارة ري الفقه الإسـلامي،  . محمـد ىثمـان رـبير،  -45

 م.1998-هـ1418النفازس، ىمان، الأر ن، الابعة الثانية. ت/
 ار  ، . محمـد ىثمـان رـبير ،المعاملات المالية المعالارة ري الفقه الإسـلامي -46

 م.2007-ـه1437ت /، الابعة السا سة ،ازس للنشر والتوزيعالنف
ــاييس اللةـــة -47 ــم مقـ ــا ،معجـ ــارس بـــن زكريـ ــد بـــن رـ ــين أحمـ ــو الحسـ  :عحقيـــإ ،أبـ

 الابعة الأولق. ، ار إحيا  الكتب العربية  ،القاهرة ،هارون ىبدالسلام  
 ،مابعـة مصـافق الحلبـي  ،مصـر  ،محمد بن أحمـد الشـربيني،  مةني المحتا   -48

 هـ.1377ت/
مكتبــه الريــاع  ،. الريــاعةأبــو محمــد ىبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــ، ةنــيالم  -49

 هـ.1401ت/ ،الحديثة
ــي رــرح بلــو  المــرام ةمنحــ  -50 ــد الله  ،العــلام ر ــوزانىب ــن لاــال  الف ــن  ،ب  ار اب
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 هـ.1438الجوزي الابعة السابعة ت/
محمد بـن أبـي العبـاس أحمـد الرملـي.  ار  ،نهاية المحتا  إلق ررح المنها   -51

 م.1992-هـ1412ت  ،الابعة الأولق ،لبنان ،تران العربي. بيروتإحيا  ال
 المكتبة الإسلامية. ،رمس الدين محمد بن أحمد الرملي ،المحتا  ةنهاي  -52
 ،بيروت ،محمد لادقي بن أحمد البورنو  ،الوجيز ري ررح قواىد الفقه الكلية  -53

 . م1983ت/ ،الرسالة الابعة الأولق ةمؤسس
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 فهرس المحتويات 
 الصفحة  الموضوع 

 719 المقدمة
 731:  723 التمهيد

 723 .ععريف الأسهم لةة:  المطلب الأول
 734 ً  .ععريف الأسهم الاالاحا:  المطلب الثاني

 725 .بمواوا الأسهمععريفات الاالاحيه ذات لالة  : لمطلب الثالثا
 728 .الشركات با  ري  وال وابل  القواىد:  رابعلالمطلب ا

 763:  732 ويشمل ىلق المباحع التالية:،  الأسهم وأحكامهاأنواا  :الفصل الأول
 732 بالأسهم التعامل حكم :الأول حثبالم

 739 المختلاة الأسهمب التعامل حكم :الثاني المبحث
 750 الممتازة الأسهم حكم :الثالث المبحث
 751 مالية بامتيازات الممتازة الأسهم :لأولا  المطلب
 754 مالية  ير بامتيازات الممتازة سهمالأ حكم :الثاني  المطلب
 758 التمتع أسهم حكم  :الرابع المبحث

 :  764 ق المباحع التالية:،  ويشمل ىل زكاة الأسهم ري الشركات: الفصل الثاني
 764 كيفية إ را  زكاة الأسهم.: المبحث الأول
 770 الواجب ىليها إ را  الزكاة.الجهة  المبحث الثاني:

 775 الخاعمة
 776 المصا ر والمراجع
 782 رهرس المواوىات

 


